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تطورت الجریمة بمفهومها التقلیدي إلى درجة خروجها عن نطاقها القدیم، نتیجة لما 

تمیز به العالم من تطور تكنولوجي وزیادة مظهر العولمة في جمیع المیادین الهامة، لاسیما 

.ال، فبرز ما یسمى بجرائم الأعمالالاقتصاد والم

جل ردع هذا النوع من الجرائم، تطور داخل هذا الإطار القانون الجنائي للأعمال من أ

أین برزت من خلاله عدید الأركان الهامة التي تمیز جرائم الأعمال عن غیرها من الجرائم، 

.ما یسهل على القاضي معرفتها، وبذلك وضع العقاب الملائم لها

ترتبط جرائم الأعمال عن الجرائم العادیة بمجال المال والأعمال ما أعطاها وصف 

وساهم في صیاغة السیاسات الجنائیة للتجریم والعقاب، وهذا ما جعل مختلف، أنعكس

.فرعیا داخل میدان الجنائي العامالقانون الجنائي للأعمال نظاما

ل مع جرائم مع جرائم المال وجرائم الاقتصاد مند عهد النهضة  تداخلت جرائم الأعما

جل بناء أمن اسة أهمیة بالغةلاختراعات ما زاد في موضوع محل الدر أین كثرت  االصناعیة

لیة  ما جعلنا نختار الماتي تنضم الجرائم الاقتصادیة و القواعد مستقلة عن غیرها من القواعد

تطرقت له بالإضافة إلى ا الموضوع رغم شح المراجع بالنضر لقلة الدراسات التيذللدراسة ه

جرائم الأعمال ارتباطأنإلا بعض الدراسات التي أشارت لهعدم التوسع في الموضوع

المرموقة بمناسبة تنفیذهم لوظیفتهم، وانطلاقا دولة وأفراد یفترض فیهم المكانةبالاقتصاد وال

.أبعاد انعكست على أركانهالهامةمن هذا الأساس أصبحت للجری

لتكوینهل الأركان العامة للجریمة بصفة عامة كافیة :وعلیه نطرح الإشكالیة التالیة

؟أم هناك أركان  بذاتها تنفرد بهاعمالجرائم الأ

ركان العامة الأأولا إلىضنعر شكالیة قسمنا الدراسة إلى فصلینللإجابة على هده الإ

حیث أركانها ل منجرائم الأعمادراسة خصوصیةلقثم نتطر )الفصل الأول(جرائم الأعمالل

.)الفصل الثاني(غیرها من الجرائم عن المنفردة
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الفصل الأول 

لجرائم الأعمالالأركان العامة 

الجریمة بمعناها العام هي كل فعل یصدر من شخص یقابله نص قانوني یعاقب على 

هذا الفعل بنص صریح من قانون العقوبات، وهذا الفعل إما أن یكون سلبیا أو ایجابیا 

إذا صدر من اجرامیإافالتصرف الإرادي الذي یخرج عن نطاق الأفعال المباحة یعتبر تصرف

وقد نص المشرع على تقسیم هذه الجرائم إلى جرائم عمدیه وجرائم غیر عاقل وأهلشخص

.عمدیه، تبعا لنوعیة الفعل المرتكب وما صاحبه من قصد جنائي إرادي أو غیر إرادي

المعنوي والقانوني، و لا تقوم الجریمة إلا بتوافر الركن المادي هوتجدر الإشارة إلى أن

 بد آن تتبلور الجریمة مادیا وتتخذ شكلا معینا وهو الركن المادي للجریمة والذي یتمثل فلا

في السلوك الإجرامي للذي یمنحه الصفة العقابیة، إلا أن الركن المادي لا یكفي لإسناد 

المسؤولیة إلى شخص معین بل یجب أن تتوفر لدیه النیة الجریمة التي تشكل الركن المعنوي 

.للجریمة

الفعل إذ لا جریمة بالإضافة إلى الركنین المادي والمعنوي لابد من نص قانوني یجرم

النص القانوني هو الذي یحدد مواصفات الفعل الذي یعتبره القانون جریمة بغیر قانون ف

.وبدون النص القانوني یبقى الفعل مباحا

ثم سیتم )المبحث الأول(سیتم التطرق في هذا الفصل للركن الشرعي للجریمة 

.)المبحث الثالث(والركن المعنوي )المبحث الثاني(عرض إلى الركن المادي تال
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المبحث الأول

الركن الشرعي للجریمة

تختلف الأفعال و عن الإنسان، فیتخذ صورة مادیة معینة ر تتحقق الجریمة بالفعل الصاد

تحدید فئة من الأفعال المادیة باختلاف نشاطات الإنسان وهذا ما یجعل المشرع یتدخل ل

ي یجرم ها بموجب نص قانوني جزائر الضارة أو الخطرة غلى سلامة أفراد المجتمع، فینهي عن

هذه الأفعال ویحدد عقوبة من یأتي على ارتكابها فالنص القانوني هو مصدر التجریم وهو 

رعي فالركن الش.المعیار الفاصل بین ما هو مباح وما هو منهي عنه تحت طائلة الجزاء

وجود نص قانوني یعاقب على كل جریمة وهو ما یعرف بشرعیة الجرائم والعقوباتیعني

la légalité des délits et des peines ، كما أنه لا یجوز أن یعاقب أي شخص عن

جریمة إلا بنص قانوني ساري المفعول فالركن الشرعي هو الذي یحدد صفة المشروعیة على 

.الركن المادي للجریمة

المطلب (الركن الشرعي للجریمة مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات نتعرض لمفهوم

.)المطلب الثاني(وعناصر الركن الشرعي)الأول

المطلب الأول

مفهوم مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات

،مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات هو الأساس الذي یبنى علیه ثنائیة التجریم والعقاب

ة للفعل هو نص مشروعمصدر الصفة غیر الف"ة ولا عقوبة إلا بنص قانونيجریملا "

وبالتالي یحدد في كل نص الشروط التي یتطلبها في الفعل لكي یخضع لهذا النص، ، القانون

ة ویحدد العقوبة المقررة وبالتالي فان القاضي لا یستطیع مشروعویستمد منه الصفة غیر ال

.هأن یعتبر فعلاً معینا جریمة، إلا إذا وجد نصاً یجرم
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اقتنع بأنه فإذا لم یجد مثل هذا النص فلا سبیل إلى اعتبار الفعل جریمة ولو 

)الفرع الأول(لذلك سنتعرض للمقصود من المبدأ .مناقض للعدالة أو الأخلاق أو الدین

).الفرع الثاني(ونتائج المبدأ

الفرع الأول

المقصود بمبدأ الشرعیة

بمبدأ الشرعیة الجنائیة هو قانونیة التجریم والعقاب حیث یعد القانون الجنائي یقصد

لدولة بهیئاتها الثلاثة وذلك لمساسه بالحقوق والحریات الأساسیة من اخطر القوانین في ا

للإفراد، فهو یتضمن عقوبات أصلیة وعقوبات مكملة  كالإعدام والسجن المؤبد والسجن 

تجریم الأفعال أي ،المؤقت والغرامة والمصادرة والحرمان من الحقوق المدنیة والسیاسیة

یحدد عناصر الجریمة والعقوبات المطبقة علیها، التيالصفة الجرمیة بأداة قانونیة بإعطائها 

.1فكل فعل لا ینص القانون على تجریمه وعقابه لا یؤخذ علیه فاعله

نظرا لخطورة أحكام القانون الجنائي بالنسبة للحقوق والحریات، فقد استقر الفكر 

بالمجتمع الجنائي الحدیث على أن الفعل مهما كانت خطورته ومهما كانت جسامة إضراره 

ومهما كان مخالفا للدین ومضادا للأخلاق ومنافیا للعدالة ومهما كانت الخطورة الإجرامیة 

المرتكبة، لا یشكل جریمة ولا یقع تحت طائلة العقاب إلا إذا كان هناك قانون صریح یجرمه 

.2ویقرر له عقوبة محددة

لى لدولي وبالرجوع إفعلى المستوى ابدأ في النصوص الدولیة والوطنیة، كرس هذا المو 

منه لسنة11/2في المادةالإنسانالعالمي لحقوق الإعلانالمواثیق الدولیة لاسیما 

.50-49، الجزائر، ص ص 2007، الوجیز في القانون الجزائي العام، دار هومه، الطبعة الخامسة، ةأحسن بوسقیع-1

، محاضرات في القانون الجنائي العام، كلیه الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعه محمد لمین دباغین، سطیف، فرید روابح-2

.44-42ص، ص2019-2018لجزائر، ا
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لا یُدان أيُّ شخص بجریمة بسبب أيِّ عمل أو امتناع عن أنهالتي نصت على،94811

علیه لم یكن في حینه یشكِّل جُرمًا بمقتضى القانون الوطني أو الدولي، كما لا تُوقَع ماعمل

والمادة .أیَّةُ عقوبة أشدَّ من تلك التي كانت ساریةً في الوقت الذي ارتُكب فیه الفعل الجُرمي

لا یجوز إدانة أي أنهعلىأكدتالتي 19502لاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسانامن 7

شخص بسبب ارتكابه فعلا أو الامتناع عن فعل لم یكن یعتبر وقت وقوع الفعل أو الامتناع 

ولا یجوز توقیع عقوبات أشد من تلك المقررة .جریمة في القانون الوطني أو القانون الدولي

.وقت ارتكاب الجریمة

لا تخل هذه المادة بمحاكمة أو عقوبة أي شخص بسبب ارتكابه فعلاً أو امتناعه عن 

مم فعل یعتبر وقت فعله أو الامتناع عن فعل جریمة وفقا للمبادئ العامة للقانون في الأ

لا "19663من العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة 2و1فقرة 15، والمادةالمتحضرة

یدان أي فرد بأیة جریمة بسبب فعل أو امتناع عن فعل لم یكن وقت ارتكابه یشكل جریمة 

."بمقتضى القانون الوطني أو الدولي

یة المفعول في كما لا یجوز فرض أیة عقوبة تكون أشد من تلك التي كانت سار 

وإذا حدث، بعد ارتكاب الجریمة أن صدر قانون ینص .الوقت الذي ارتكبت فیه الجریمة

لیس في هذه المادة .على عقوبة أخف، وجب أن یستفید مرتكب الجریمة من هذا التخفیف

یخل بمحاكمة ومعاقبة أي شخص على أي فعل أو امتناع عن فعل كان حین يءمن ش

أما على وفقا لمبادئ القانون العامة التي تعترف بها جماعة الأممارتكابه یشكل جرما 

:، متوفر على الموقع الانترنت9481من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 11/2المادة -1

https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/

:، متوفر على الموقع الأنترنت1950الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان 7المادة -2

http://hrlibrary.umn.edu/arab/euhrcom.html

:، متوفر على الموقعع الانترنت1966ي للحقوق المدنیة والسیاسیة عهد الدولم، ال2و1فقرة 15المادة -3

http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html
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فقد تقرر المبدأ في كل الدساتیر الجزائریة، وفي قانون العقوبات وقانون ، المستوى الوطني

.1الإجراءات الجزائیة

2نهأعلى 58فقد نصت المادة 2020و2016نة أما بالنسبة للتعدیل الدستوري لس

فأكدت على 59المادة أما ،"ون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرمقتضى قانلا إدانة إلا بم"

حد ولا یوقف ولا یحتجز إلا ضمن الشروط المحددة في القانون وطبقا للإشكال أنه لا یتابع أ

كما أكدت المادة ، 3أساس القضاء مبادئ الشرعیة والمساواة158المادة أماالتي نص علیها 

في قانون أما ، 4زائیة تخضع لمبدئي الشرعیة والشخصیةالعقوبات الجأنعلى 160

.5لا جریمة لا عقوبة أو تدبیر امن بغیر قانونأنهالمادة الأولى على العقوبات فقد نصت

الفرع الثاني

نتائج مبدأ الشرعیة

العقاب حصر مصادر التجریم و فيذا المبدأ بهتعتمد النتائج التي تترتب على الأخذ 

العقوبات فإن القاعدة الجنائیة تتمیز نتیجة لمبدأ قانونیة الجرائم و ،ریعیةفي النصوص التش

علیه فإن و .ها الوحید هو القانون المكتوبالأخرى بأن مصدر عن غیرها من قواعد القوانین

نطاق القوانین الجنائیة فلا مجال لتطبیق المصادر المعروفة منالمصادر الأخرى مستبعدة 

.القانون الطبیعيمیة أو العرف أو مبادئ العدالة و الشریعة الإسلافي القوانین الأخرى ك

.51مرجع سابق، ص ،أحسن بوسقیعة-1

، المتعلق التعدیل الدستوري المصادق علیه 2020دیسمبر 30في مؤرخ 442-20من مرسوم رئاسي رقم 58المادة -2

، الصادر في 82ج عدد .ج.ر.في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجریدة الرسمیة، ج2020في استفتاء أول نوفمبر سنه 

.2020دیسمبر 30

.،  المرجع نفسه442-20رئاسي رقم المرسوم المن 59المادة -3

.،  المرجع نفسه442-20رئاسي رقم الرسوم مالمن 167المادة -4

.69، ص 1998، شرح قانون العقوبات،  القسم العام، دار الهدى،  الجزائر،  عبداالله سلیمان-5
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إن الخطة المتبعة بشان تفسیر النصوص أيالتزام التفسیر الكاشف للنصوصكذا و 

علیه فإن التفسیر الكاشف المسموح به للقاضي المشرع، و الجنائیة قوامها البحث عن إرادة 

.العقوباتد خلق الجرائم و لتي لا تصل إلى حیجب أن یبقى في الحدود ا

بحیث تنحصر مهمة القاضي في تطبیق القانون حظر القیاسإضافة إلى ذلك نذكر

ریمه قیاسا على فعل ورد رم فعلا لم یرد نص بتججق الجرائم، فلا یجوز للقاضي أن یخلل

كون العقاب في الحالتین یحقق نفس المصلحة یه بحجة تشابه الفعلین، أو منص بتجری

، لان في ذلك اعتداء صریح على ضي تقریر عقوبة الثاني على الأولماعیة مما یقتالاجت

ذلك قانونا فإذا فعل یكن في القاضي لا یملك الجرائم لا یقررها إلا المشرع و مبدأ الشرعیة في

.هو ما لا یسمح به القانوننفسه مشرعا و قد نصب 

ذلك أن القیاس غیر یعني ظور هو القیاس الخاص بالتجریم، و ن القیاس المحإ

، عا من موانع المسؤولیة أو العقابمحظور في نطاق الأعمال التي تقرر للإباحة أو مان

بالتالي لا یتعارض مع مبدأ یة و طالما أن الأمر لا یحمل معنى الاعتداء على الحریات الفرد

.1الشرعیة

ك من خلال بزجر جرائم الأعمال والمقاولات وذلالقانون الجنائي للأعمال یهتمإن

ه القواعد ذیخالف هو وضع جزاء لكل من قانونیة تنضم كل مجالات الأعمالقواعدسنه

فعلى سبیل المثال تتبع أي فعل إجراميلتيهذا الأخیر الذي یعتبر النتیجة الضروریة ا

، ومن حدثة في قانون العقوبات الجزائريمن الجرائم المستتعتبرجریمة تبییض الأموال

، والهدف الأصلي منها هو بعیة تنتج عن ارتكاب جریمة أولیةها جریمة تخصائصها أن

، وقد نص المشرع الجزائري على مجموعة من التدابیر تغطیة المصدر غیر الشرعي للأموال

، أعلى المعاییر الدولیة لمكافحتهاالوقائیة والرقابیة على هذه الجریمة سعیا منه للوصول إلى 

یتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب 01-05انون رقم القهذا بموجبو 

فضلا عن الأحكام الواردة في (ا القانونذلقد ورد في المادة الأولى من هو ومكافحتهما

.36، ص 2007، شرح قانون العقوبات، القسم العام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، عمر خوري-1
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قانون العقوبات، یهدف هذا القانون إلى الوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب 

.1)ومكافحتهما

المطلب الثاني

ةرعیمجال تطبیق مبدأ ش

لتجریمي فانه یجب أن یكون ازیادة على حتمیة تطابق الفعل المرتكب مع النص 

فصلاحیة النص الجنائي هو أن ،فعل المرتكبالالنص التجریمي نفسه صالحا للتطبیق على 

النص القانوني یطبق منذ صدوره أنیكون له نطاق محدد بحدود زمنیة ومكانیة فالقاعدة 

المتضمن للتجریم أي أن یكون القانونغائه ضمنیا أو صراحةا إلى غایة إلوسیضل نافذ

وأن یكون ساریا على المكان الذي ارتكب فیه  )الفرع الأول(الجریمة ارتكابمعمولا به وقت 

).الفرع الثاني(

الأولالفرع 

قاعدة عدم رجعیة النص الجنائي

یتوقف نونیة و یجد أساسه في النصوص القان قاعدة عدم رجعیة النص القانوني إ

.)ثانیا(لكنه في نفس الوقت یرد علیه استثناء و )ولاأ(تطبیقه على عناصر خاصة

القاعدة العامة في نطاق تطبیق قاعدة عدم رجعیة النص الجنائي:أولا

تعد هذه القاعدة لمبدأ الشرعیة الجزائیة للنصوص الجنائیة لا تسري بأثر رجعي 

منذ لحظة العمل به إلى غایة إلغائه أو تعدیله، فیطبق النص على الأفعال التي وقعت

وتستند هذه القاعدة على نصوص قانونیة صریحة حیث تنص المادة الثانیة من قانون 

وتكتسب .العقوبات الجزائري لا یسري قانون العقوبات على الماضي إلا ما كان منه أقل شدة

الحقوق،  الماستر فيلنیل شهادةلجنائیة عن جرائم الأعمال، مذكرةاخصوصیة المسؤولیةبلوز حنان،وري كاهنة،مد-1

.20ص ،2019-2020
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لا إدانة ":1الجزائري2016تورمن الدس58هذه القاعدة قیمة دستوریة حیث كرستها المادة 

في المادة 2020والمعدلة في الدستور "إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم

تعمل .التي تنص على حرّیّة الاستثمار والتجارة معترف بها، وتمارَس في إطار القانون43

تمییز خدمة للتنمیة وتشجع على ازدهار المؤسسات دونالدولة على تحسین مناخ الأعمال،

یمنع .القانون حقوق المستهلكینویحمي.تكفل الدولة ضبط السوق.الاقتصادیة الوطنیة

.غیر النزیهةالقانون الاحتكار والمنافسة

وقت )1(تحدید وقت العمل بالقانون الجدید وتحدید:یتوقف تطبیق هذه القاعدة على

)2(ارتكاب الجریمة

:مل بالقانون الجدیدتحدید وقت الع-1

تطبق القوانین في تراب ":على ما یلي2من القانون المدني الجزائري4تنص المادة 

.الجریدة الرسمیةالجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ابتداء من یوم نشرها في 

ي مة بعد مضي یوم كامل من تاریخ نشرها وفي النواحتكون نافذة المفعول بالجزائر العاص

الأخرى في نطاق كل دائرة بعد مضي یوم كامل من تاریخ وصول الجریدة الرسمیة إلى 

".مقر الدائرة ویشهد على ذلك تاریخ ختم الدائرة الموضوع على الجریدة

ومثال هذه القوانین القانون الذي یحظر على سكان منطقة موبوءة مغادرتها قبل 

دیر سلع معینة، والقوانین التي تمنع الصید خلال انقضاء فترة معینة، والقوانین التي تمنع تص

.3ئفترات معینة وكذلك قوانین الطوار 

، 14ج عدد .ج.ر.، یتضمن التعدیل الدستوري، ج2016مارس 06مؤرخ في 01-16من قانون 58أنظر المادة -1

.بالتعدیل الدستوريالمتعلق 442-20من المرسوم الرئاسي رقم 43، وأنظر المادة 2016مارس 07الصادر في 

، الصادر 78ج عدد .ج.ر.، یتضمن القانون المدني، ج1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75من الأمر رقم 4المادة -2

.1975سبتمبر 30في 

النص الجنائي من حیث الزمان دراسة مقارنة بین الشریعة الإسلامیة والتشریع نطاق سریان "،نواویة محمد-3

، 2019جوان سوق أهراس،حمد الشریف مساعدیه،جامعة مالعدد الرابع، ، مجلة الاقتصاد والقانون، "الجنائي الجزائري

.21ص 
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وإن كان التشریع الجزائري لا یتضمن النص على حكم هذا النوع من القوانین فإن 

غالبیة الفقه الجنائي ترى أنه لا یجوز تطبیق القانون الأصلح للمتهم على حالات نظمها 

.مدة العمل بهالقانون المؤقت واستفت

یطبق مبدأ رجعیة القوانین الأصلح للمتهم على الجرائم التي تقع مخالفة للقوانین 

محددة المدة وإنما یجب أن یسري على هذه الجرائم القانون المعمول به وقت ارتكابها، ولو 

یة هذا الاستثناء أن تطبیق قاعدة رجعوعلى.رة المحددة لفاعلیة القانونبعد انتهاء الفت

القوانین الأصلح للمتهم على الجرائم التي في حالة للقوانین محددة المدة یجعل هذه الأخیرة 

ن هذا النوع من القوانین یصدر لمواجهة ظروف فاعلیتها في معظم الحالات وذلك أتفقد 

فترة محددة لمكافحة انتشار بعض خاصة تمر بالمجتمع كالإجبار على التطعیم في 

.كالوضع المالي في الجزائر والعلم إلزامیة الخصم ضد جائحة كرونا1المعدیةالأمراض

المسؤولیة الجنائیة لرجال الأعمال تخضع في فانبالنسبة لمجال الأعمال أما

أحكامها للقواعد العامة المنصوص علیها بالقانون الجنائي أو قانون العقوبات العام، وللقواعد 

إن هذا الأخیر یحدد نطاق المسؤولیة .ئي للأعمالالخاصة المنصوص علیها بالقانون الجنا

في حین أن القانون الجنائي العام یبقى هو .الجنائیة من حیث الشروط الخاصة للجرائم

.2الأصل في تحدید مسؤولیتهم الجنائیة من حیث المبادئ والأحكام العامة

الفرع الثاني

سریان التشریع العقابي من حیث المكان

ه الجریمة لتحدید القانون الواجب التطبیق ذذي وقعت فیه هلمكان الالابد من تحدید

تحكم سریان مبادئ04حیث المكان وهناك قانون العقوبات من ذا ما یعرف بسریانهو 

.)ثانیا(المبادئ الاحتیاطیة،)أولا(من حیث المكان هي مبدأ الإقلیمیة العقوبات قانون

21، مرجع سابق، ص نواویة محمد  نطاق سریان-1

.20مرجع سابق، ص مدوري كاهنة، بلوز حنان،-2
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مبدأ الإقلیمیة:أولا

تي ترتكب على یمیة أن قانون العقوبات ینطبق على كافة الجرائم الیعنى مبدأ الإقل

كانت الجریمة قد یه فیها وطنیا أو أجنبیا، وسواء كان الجاني أو المجني علإقلیم الدولة سواء 

ویجد ، 1هددت مصالح الدولة صاحبة السیادة على الإقلیم أو هددت مصالح دولة أجنبیة

ون العقوبات یعتبر من أهم مظاهر سیادة الدولة على مبدأ الإقلیمیة أساسه في أن قان

تتعداه إلى إقلیم دولة أخرى، فإنه تحدد بحدود إقلیمها ولاولما كانت سیادة الدولة ت،إقلیمها

كما یجد هذا المبدأ .یتعارض مع هذه السیادة أن یطبق قانون عقوبات أجنبي داخل إقلیمها

البحث عن أدلة إثبات الجریمة وع الجریمة یسهلالجاني في مكان وقتبریره في أن محاكمة

ویسهل إجراءات التحقیق فیها، ففي هذا المكان یفترض علم الجاني بقانون الدولة التي 

كذلك فإن محاكمة الجاني في مكان وقوع .ارتكبت فیها جریمته فلا یفاجأ بقانون یجهله

لعدالة بتهدئة مشاعر السخط الجریمة یؤكد معنى العقوبة في الردع العام، ویحقق فكرة ا

الاجتماعیة التي أثارتها وقوع الجریمة یشتمل إقلیم الدولة على ثلاثة أجزاء الإقلیم الأرضي 

.2الإقلیم الجوي والإقلیم البحري

لجریمة بالمكان الذي وقع فیه الركن المادي كاملا في الدولة اارتكاب ویتحدد مكان

الجرائم التي تدخل فیها الركن المادي إلى عناصر وفي حاله وقوع الجریمة في إقلیمین و 

سلوك نتیجة علاقة سببیه یعتبر تحقیق أي عنصر في دوله ما كافي لاعتبار أن الجریمة 

.قد وقعت في تلك الدولة ولها المحاكمة

.136ص،سابقلوجیز في القانون الجنائي العام، مرجع ، امنصور رحماني-1

ویشمل المیاه الإقلیمیة والأنهار التي :إقلیم البحريالدولة، ویشمل كل الأراضي التي تخضع للسیادة :لإقلیم الأرضيا-2

كما یشمل الإقلیم )كلم20أي حوالي (میلا 12تقطع أراضیه وكذا البحیرات الداخلیة ویصل عرض البحر الإقلیمي 

عتبر عن طریق الافتراض والحیلة، جزءا من إقلیم الدولة الخاضعة البحري السفن التجاریة وخاصة العسكریة منها وت

ویشمل المجال الجوي الذي یرتفع فوق الأراضي الیابسة أو المیاه الإقلیمیة التي تدخل تحت :الإقلیم الجوي، لها

.سیادته



الفصل الأول الأركان العامة لجرائم الأعمال                                                                             

-12-

لضحیة سما وهو موجود بالجزائر قبل سفره ثم تموت الضحیة في لالجاني كأن یقدم 

ن تقریر العقوبة داخل الإقلیم ما لو طبق الحكم في إقلیم آخر فإفبخلا(إقلیم دولة أخرى 

طالع على تفاصیل الجریمة وعرف الحكم ترضیه لا موقوع الجریمة فان هذه العقوبة تكون 

.1ةقد تدفعهم إلى الاحتیاط والابتعاد على الجریم.والعقوبة الصادرة من شانه

تي یقضي بها بمبدأ إقلیمیة قانون القاعدة ال:ویرد على هذه القاعدة استثناءات

الدولة لقانون العقوبات إقلیمء منها على وبات هي خضوع كل من ارتكب جریمة أو جز العق

المهنة أو أوالخاص بهذه الدولة فلا تفرقه بین من ارتكب هذه الجرائم من حیث الجنسیة 

دئ الدستوریة التي یقوم علیها المباأهمالطائفة وفقا لقاعدة المساواة أمام القانون التي تعد من 

المصلحة العامة داخل الوطن على هذه القاعدة استثناء یتعلق بالقانون العام الحدیث ویرد 

مراعاة لقواعد المجاملات الدولیة في المجتمع الدولي ویقضي بمبدأ تطبیق نصوص قانون 

:2وهمالعقوبات على مجموعة من الأشخاص

:رئیس الجمهوریة-

ستوري یعفي رئیس الدولة من الخضوع لأحكام قانون العقوبات وإن كان إن العرف الد

.من الممكن مساءلته طبقا لقوانین خاصة

:نواب البرلمان-

وهم نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة الذین یتمتعون بالحصانة 

النواب جریمة البرلمانیة غیر أنها لیست مطلقة، إذ یجوز للنیابة العامة عند ارتكاب أحد 

تقدیم طلب لمكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة لرفع الحصانة، بحیث 

.یتم التصویت لرفع الحصانة بثلثي الأعضاء

.136ص،سابقمرجع ، لوجیز في القانون الجنائي العام، امنصور رحماني-1

.32-30سابق، ص ص قانون العقوبات، القسم العام، مرجع ، شرحعمر خوري-2
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إذا تم التصویت برفع الحصانة، في هذه الحالة تقوم النیابة العامة باتخاذ إجراءات 

ولها على إذن، أما إذا تم التصویت المتابعة والمتمثلة في تحریك الدعوى العمومیة بعد حص

برفض رفع الحصانة ولاسیما إذا كان هذا النائب ینتمي إلى حزب یتمتع بالأغلبیة، ففي هذه 

سنوات، ولكن تثار في هذه الحالة مسألة 5الحالة یجب انتظار انتهاء العهدة النیابیة وهي 

1تقادم الدعوى العمومیة

:رؤساء الدول الأجنبیة-

ن من المساءلة الجزائیة أثناء إقامتهم في بلاد أخرى، وتلحق هذه الحصانة فهم معفیو 

2.أسرهم والحاشیة التي تتبعهم والسبب في ذلك أنهم یمثلون دولا ذات سیادة

:رجال السلك الدبلوماسي والقنصلیة-

تشمل الحصانة السفراء والقناصل وأسرهم، ومن یعمل داخل مقر البعثة الدبلوماسیة 

ملحقین بهم وبأسرهم، بشرط ألا یكونوا من رعایا الدولة التي یتم التمثیل أمامها من موظفین

37/2.3أو من المقیمین بصفة دائمة وهذا ما تشیر إلیه اتفاقیة فیننا في المادة 

:أعضاء البعثات السیاسیة الخاصة-

.4وهم ممثلو الهیئات الدولیة مثل هیئة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربیة

:القوات المسلحة الأجنبیةعضاء أ-

یتمتع بالحصانة العسكریون الأجانب الذین یقیمون أو یرابطون في إقلیم دولة أجنبیة 

بصفة قانونیة، بناء على اتفاق أو معاهدة بین الدولتین الدولة التي ینتمي إلیها العسكریون 

تلك الدولة المستضیفة والدولة المستضیفة أو المستقبلة لهم فلا یخضعون للقضاء الوطني ل

.30سابق، ص قانون العقوبات، القسم العام، مرجع ، شرحعمر خوري-1

.13سابق، ص مرجع ، القانون الجنائي العام، عبد الرحمان خلفي-2

1980من  اتفاقیة فیینا37لمادة ا-3

.14سابق، ص ائري، القسم العام، مرجع عقوبات الجز ، شرح قانون الاالله أوهابیةعبد -4
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أو المستقبلة لهم، فلا یخضعون للقضاء الوطني لتلك الدولة المستقبلة بسبب ما یأتونه من 

.1سلوكات مجرمة أثناء قیامهم بعملهم الرسمي أو داخل القواعد المخصصة لتواجدهم فیه

المبادئ الاحتیاطیة :ثانیا

).3(دأ العالمیة ومب،)2(ومبدأ العینیة ،)1(وتشمل مبدأ الشخصیة 

:مبدأ الشخصیة-1

النص الجنائي تطبیق القانون الجنائي الجزائري على الوطني الذي ةبشخصییقصد 

یرتكب الجریمة في بلده ویعتبر هذا المبدأ وسیله لمنع فرار المجرمین المواطنین من العقاب 

الأفراد على افتراض عدم العقاب مسألة غیر واردة لان فیه تشجیع أنأوطانهم ذلك إلى

أوطانهم الأصلیة ثانیا تسلیم الدولة لمواطنها المجرم إلى الدولة إلىارتكاب الجرائم ثم الفرار 

من 68التي ارتكب فیها الجریمة غیر وارد تطبیقا لمبدأ عدم تسلیم الدولة لرعایاها المادة 

720إلى694د تسلیم المجرمین وقد نظم المشرع الجزائري هذه القواعد في الموا2الدستور

بد الشخصیة بالنسبة إلى الجنایات لاومن شروط تطبیق مبدأ 3من قانون الإجراءات الجزائیة

:من توفر الشروط التالیة

أنها جنایة في نظر القانون الجزائري بغض النظر عن وصفها إلىأن توصف الجریمة -

.في قانون الدولة التي وقعت فیها

زائریة سواء كانت أصلیة أو مكتسبة ولو اكتسبها بعد أن یتمتع الجاني بالجنسیة الج-

.ارتكاب الجریمة

.أن ترتكب الجریمة خارج إقلیم الجزائر-

.الجزائر فلا یحاكم غیابیاإلىأن یعود الجاني -

.106ص ، 2007،للنشر والتوزیعةخلدونی، دارإثباتهاوطرق ةكان الجریمأر ، بن العلیات ابراهیم-1

.، سالف الذكر442-20ئاسي رقم من المرسوم الر 68المادة -2

،الجزائیةاتالإجراءیتضمن قانون1966یونیو8مؤرخ في 155-66مر رقم أمن 720ى لإ694المواد-3

2004نوفمبر 10مؤرخ في14-04معدل ومتمم للقانون رقم 1966یونیو10صادر بتاریخ  ،48عدد ج .ج.ر.ج

2004نوفمبر 10صادر في ، 71ج عدد .ج.ر.ج
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یكون قد حكم على الجاني نهائیا أو قضى العقوبة أو سقطت بالعفو عنه بالدول ألا-

.1عل واحد مرتینالأجنبیة إذ لا یجوز محاكمته على ف

:من قانون الإجراءات الجزائیة583أما بالنسبة للجنح المادة 

یجب أن تكون الجریمة موصوفة بجنحة بالنسبة للقانون الجزائري والقانون الأجنبي في -

.نفس الوقت

بالنسبة للجنح التي ترتكب ضد الأشخاص فلا یجوز تحریك الدعوى العمومیة إلا بناء -

لمجني علیه أو بناء من السلطات المختصة للدولة التي وقعت فیها على شكوى قدمها ا

.الجنحة إلى النیابة العامة على مستوى الجزائر العاصمة

.2أما بالنسبة لشروط الأخرى فهي نفسها المذكورة في الجنایات-

:مبدأ عینیة القانون الجنائي-2

كل شخص یحمل یقصد بمبدأ عینیة النص الجنائي، تطبیق قانون العقوبات على 

جنسیة أجنبیة ارتكب في الخارج جریمة تمس بالمصالح الأساسیة للدولة، بشرط أن یتم 

القبض علیه أو أن تحصل علیه الجزائر عن طریق تسلیمه من طرف الدولة التي وقعت فیها 

سة ویأتي مبدأ العینیة تكملة لمبدأ الإقلیمیة الذي لا یمكنه أن یمتد إلى الجرائم الما.الجریمة

بالمصالح الأساسیة للدولة والتي تقع خارج الإقلیم، وبصفة خاصة الخشیة ألا تهتم الدولة 

التي وقعت فیها مثل هذه الجرائم بملاحقة مرتكبها أو عدم النص في قانونها على اعتبار 

.3أنها جرائم معاقب علیها

.115ص ،بیروت،المؤسسة الجامعیة للدراسات والتوزیع،شرح قانون العقوبات القسم العام،سمیر عالیة-1

.، السالف الذكرالجزائیة، المعدل والمتممالإجراءاتیتضمن قانون ، 155-66الأمر رقم من 583المادة -2

.115ص ،سابقمرجع ، شرح قانون العقوبات القسم العام، سمیر عالیة-3
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كب خارج كل أجنبي ارت":ج.إ.ق588یق مبدأ العینیة تنص المادة شروط تطبأما 

الإقلیم الجزائري بصفته فاعل أصلي أو شریك في جنایة أو جنحة ضد سلامة الدولة 

متداولة قانونا بالجزائر تجوز متابعته وطنیةلنقود أو أوراق مصرفیةا لالجزائریة أو تزییف

ومحاكمته وفقا لأحكام القانون الجزائري إذا ألقى القبض علیه في الجزائر أو حصلت 

1."تسلیمه لهالحكومة على

.أن یكون مرتكب الجنایة أو الجنحة أجنبي الجنسیة-

.أن تقع هذه الجریمة خارج إقلیم الجزائر-

.أن تكون الجریمة تمس بالمصالح الأساسیة للدولة-

أن یتم القبض على الجاني في الجزائر أو یتم تسلیمه من طرف الدولة التي وقعت فیها -

.الجریمة

.2اني نهائیا أو قضى العقوبة أو سقطت عنه بالتقادم أو العفوألا یكون قد حكم على الج-

:مبدأ عالمیة النص الجنائي-3

یعني هذا المبدأ على إطلاقه أن یكون لكل دولة ولایة القضاء في أي جریمة بصرف 

النظر عن مكان وقوعها أو مساسها بمصالحها أو جنسیة مرتكبها، بشرط أن یتم القبض 

دولة التي ستحاكمه، فواقعة القبض هي التي تخول الاختصاص علیه قبل محاكمته في ال

ویحقق هذا المبدأ التعاون بین الدول في مجال مكافحة الجریمة، إذ یسمح .لمحاكم الدولة

بمتابعة أي مجرم وعدم تمكینه من الإفلات من العقوبة، أیا كانت جنسیته، وأیا كان مكان 

.وصفهاارتكاب الجریمة، وأیا كان نوع الجریمة و 

المشرع الجزائري فلم یتضمن في قانون العقوبات ، فإنتطبیق المبدأ في الجزائرأما 

نصا یأخذ بمبدأ العالمیة، ومع ذلك یرى بعض الفقه في الجزائر أن هذا المبدأ واجب التطبیق 

.147ص ،سابقرجع م،الوجیز في القانون الجنائي العام،نيامنصور رحم-1

، السالف الذكرالجزائیة، المعدل والمتممالإجراءاتیتضمن قانون ، 155-66الأمر رقم من 588المادة -2
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في أي دولة لم تنص علیه بالنسبة لجرائم القرصنة، بحیث یستند في ذلك إلى عرف دولي 

ح للدولة التي تقبض على القرصان أن تحاكمه وفقا لتشریعها حتى ولو وقعت مستقر یسم

الجریمة في أعالي البحار وكان الجاني لا یحمل جنسیتها، ومن الفقه من یرى بجواز تطبیقه 

استنادا إلى واجب تدعیم التعاون بین الدول في مكافحة ظاهرة الإجرام، إلا أننا نرى عكس 

ي كفكرة فضفاضة غیر واضحة المعالم لم نستطع استنادا إلیها حتى ذلك، لأن التعاون الدول

تجسید مبدأ العالمیة في نص في قانون العقوبات، فلا یمكننا من باب أولى تطبیقه لتعارضه 

.1لا جریمة ولا عقوبة ولا متابعة جزائیة إلا بنص"مع مبدأ الشرعیة الذي یقتضي 

كب هذه الجرائم من طرف رجال الأعمالترتورد في القانون الجنائي للأعمال أن  

بقواعد الإخلالتقع هذه الجرائم في حیز والأشخاص ذوي النفوذ السیاسي والاقتصادي، و 

یكون تي تخلف أضرارا جسدیة ونفسیة، و تختلف عن الجرائم التقلیدیة الالتجارة والأعمال، و 

و من بین (رائم الأعمال تحقیق الربح المادي غیر المشروع في فترة زمنیة هو الغایة من ج

تعسفي لأموال الاستعمال الشیك بدون رصید و إصدارعمال نجد أبرز مثال عن جرائم الأ

.2الشركات وائتمانها

.79، ص سابقمرجع ، ، محاضرات في القانون الجنائي العامعبد الرحمان خلفي-1

.20ص ،مرجع سابق،خصوصیة المسؤولیة الجنائیة عن جرائم الأعمال،مدوري كاهنة  بلوز حنان-2
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المبحث الثاني

الركن المادي للجریمة

ة التي یاهر للجریمة، فكل العناصر الواقعیمثل الركن المادي الوجه الخارجي الظ

ا فالمشرع الجنائي حینم.توافر الجریمة نجدها في الركن الماديلیتطلبها النص الجنائي

المادیة المحسوسة، أما مجرد النوایا أو الأفكار الأفعالیتدخل بالتجریم والعقاب یعتمد على 

لجریمة لاكتمال عناصر الركن المادي فالتي تدور في النفس أو الأذهان فلا یتدخل فیها 

)المطلب الثاني(هن صور اوبی)المطلب الأول(ادي للجریمةالمالركنلتحدید مفهومنتعرض 

المطلب الأول

مفهوم الركن المادي للجریمة

من المعروف أنه لا یمكن أن یتدخّل القانون فیما یدور في أذهان وضمائر الأفراد 

العالم الخارجي أي فعل مجرم، ولما إستلزم إلىوما یدور في نوایاهم طالما أنّه لم یبرز 

تمثّل في فعل أو سلوك غیر عادي یلحق ضررا ي المانون لوقوع الجریمة توفر الركن المادالق

بمصلحة یحمیها القانون، وبذلك یكون إمّا بالقیام بفعل یجرمه القانون أو الامتناع عن أداء 

لفعل أو الامتناع الذي بواسطته ، یعرف الرّكن المادي للجریمة لواجب یأمر به القانون

تعریف الرّكن المادي إلىفي هذا المطلب سیتم التعرض .یمة ویكتمل جسمهاتكتشف للجر 

.)الفرع الثاني(تحدید عناصر الرّكن المادي للجریمةثم)الفرع الأول(للجریمة

الأولالفرع

تعریف الركن المادي للجریمة

یقصد بالركن المادي للجریمة كل فعل أو سلوك إجرامي صادر من إنسان عاقل سواء 

.من الحقوق المصانة دستوریا وقانونیایؤدي إلى نتیجة تمس الحقن سلبیا أو إیجابیاكا
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یمكن تعریف الركن المادي أنّه المادیات التي تقوم علیها الجریمة فالمشرع الجنائي 

جرائم رجال و والتي یشعر الجاني والمجني علیه في وجودها فلا جریمة بدون ركن مادي

التي ا ظاهرة تجریم الأفعال السلبیة و لجرائم السلبیة حیث یغلب علیهالأعمال تتمیز بسیطرة ا

تقوم أساسا في حالة عدم تنفیذ الجاني لمجموعة من الالتزامات أو عدم اتباع الإجراءات 

على وجه كالمجال الجمركي والضریبي أو حتى في تنظیم الحساباتضبطها المشرعالتي

تفادي حصول الضرر هو التصدي للحالة الخطرة و تجریمتبعا لذلك فإن أساس الالتحدید و 

.الذي من الممكن أن یلحق بالمصلحة الاقتصادیة موضوع الحمایة

ولقد اجمع فقهاء القانون الجنائي على أن الركن المادي في النظریة العامة للجریمة

ة لاقعالیتكون من ثلاثة عناصر متلازمة وهي تباعا عنصر السلوك الإجرامي والنتیجة و 

الاقتصادیة التي یرتكبها رجال إطار الجرائم المالیة و في السببیة غیر أنه من الملاحظ

إلى نتائج خطیرة الأعمال وجود إخلال بجملة هذه العناصر إذ ینصرف التجریم في الغالب 

من هذا المنظور یمكن تصنیف جرائم رجال ومحتمل وقوعها أو حصول ضرر منها و 

التي یتم فیها الاكتفاء ر أو ما تسمى بالجرائم الشكلیة و ئم الخطمن ضمن طائفة جراالأعمال

الذي بمجرد حصوله تعقبه الجریمة بغض النظر عن مدى تحقق النتیجة الإجراميبالسلوك 

هناك أیضا جرائم إیجابیة یرتكبها رجال أنالجاني بالرغم من إلیهاالتي یصبو الإجرامیة

.1غیرهارشوة و مثل الالأعمال

الثانيالفرع 

عناصر الركن المادي للجریمة

:ثلاثة عناصرذهب الدكتور رضا فرج إلى تقسیم الركن المادي في حد ذاته إلى

.)ثالثا(السّببیةوالعلاقة،)ثانیا(الإجرامیة،)أولا(النّشاط الإجرامي

مؤرخ 11ج عدد .ج.ر.، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، ج2006فبرایر 20خ في مؤر 01-06أنظر قانون رقم -1

.2006فبرایر 28في 
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النّشاط الإجرامي:أولا

یتخذ صورة فعل ، و یعد النشاط أو السلوك الإجرامي عنصر ضروریا في كلً جریمة

فالنّشاط الإجرامي الإیجابي یتحقق بحركة إرادیة من الجاني تترتب علیها .إیجابي أو سلبي

.نتیجة یعاقب علیها القانون، كاستخدام الجاني یده في السرقة أو التزویر أو جسمه كله

وهذه الصورة من صور النشاط الإجرامي الإیجابي هي الأكثر حدوثا في الواقع كما 

.لأن المشرع ینهي أكثر مما یأمرالأصل في الجرائم إن تقع بصورة إیجابیةأن 

كما یمكن أن یتكون من عدة أفعال لكنها تعتبر الإجرامي قد یتكون من فعل واحد النشاط إن 

.1أ ما النشاط الإجرامي السلبي فهو الذي یتحقق.نشاط إجرامي كونها تحدث نتیجة واحدة

قانون، ویقرر عقاب عن الإمساك عن أداء واجب فرضه الأوالإحجامأوبالامتناع 

ن یحمي نفسه في مكان خال من أمثل جریمة ترك طفل أو عاجز لا یستطیع عدم إثباته 

:النشاط الایجابي الذي یرتكب بالامتناعأما 2)155-66من الأمر رقم 314مادة (الناس

السلبیة هي الجرائم التي ترتكب صنف من الجرائم تتوسط بین الجرائم الایجابیة والجرائم

ل وسیله لارتكاب جریمة ایجابیه مثالامتناع فالامتناع في هذه الجرائم یكونأوبالترك 

3.تدخل لمنع حدوث جریمةالالشخص الذي یمتنع عن 

من القانون 14جد مثلا المادة نفالأعمالجابي في مجال یوك الاأما بخصوص السل

یمنع على أي شخص ":نهتنص على أت التجاریةالمطبقة على الممارسا04-02

.4"بهاا القوانین المعمول ھالتجاریة دون اكتساب الصفة التي تحددالأعمالممارسة 

.194ص ، 1983،، دار النهضة العربیةلاقات السببیة في قانون العقوباتع،محمود نجیب حسني-1

.سالف الذكر،155-66مر رقم أمن 314مادة -2

.194ص،سابقمرجع ، محمود نجیب حسني-3

، 41ج عدد .ج.ر.، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، ج2004یونیو 23مؤرخ في 04-04قانون رقم -4

.2004یونیو 27الصادر في 
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وهذا التجاریة الأعمالالمادة یكون الفعل إیجابیا في حالة قیام أي شخص بممارسة هذهففي 

.على نسخة منهلها ل التجاري وحصو دون قیده في السج

المطبقة على 02-04من القانون رقم10/1لنسبة للسلوك السلبي، فنجد المادة با

تأدیة خدمات بیان أویكون كل بیع السلع، أنیجب ":أنهالممارسات التجاریة تنص على 

المادة یلزم ویجیر البائع على هذهفالمشرع في ،....."الاقتصادیین مصحوبة بفاتورةالأعوان

1.مشتري وفي حالة الامتناع عن ذلك یعتبر سلوكا سلبیا من البائعفاتورة ال156تسلیم

النتیجة الإجرامیة:ثانیا

لمادي  امن العناصر المتطلبة لقیام الركنتعتبر النتیجة الإجرامیة العنصر الثاني 

یقرر و ق أو مصلحة یحمیها القانونعلى حیتمثل في الاعتداءهي الأثر الخارجي والذيف

تكییف قانوني لما إلاهيماالمصلحة المحمیة قانونا أولاعتداء على الحق لها عقوبة  فا

إما في صورة :ذا الاعتداء في صورتینھمن طرف الجاني، ویتحقق إجراميوقع من سلوك 

.الخطرضرر أوفي صورة 

إلى تقسیم الجرائم وفقا لمعیار النتیجة القانونیة ذهبالجزائي الفقهبناء على ذلك فان 

جرائم الضرر، وجرائم شكلیة أو ما یسمى بجرائم بما یسمى أوجرائم مادیة :نوعینإلى

مجد لتحقیق الحمایة غیرغیر كافي و الأعمالالخطر تبین أن تجریم الضرر في میدان 

.للدولةالفعالة للسیاسة الاقتصادیة 

نه في أإلاتقوم على إتمام السلوك الإجراميالنتیجة الإجرامیة إذا كانت كأصلإن 

مشكلة لخطورة خصوص جرائم الأعمال والتجارة، فقد یعاقب المشرع على بعض الأفعال ال

.وقوع أضرار فعلیةمحتملة، دون انتظار

.22ص ،مرجع سابق،خصوصیة المسؤولیة الجنائیة عن جرائم الأعمال،بلوز حنان،مدوري كاهنة-1
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نتیجة لهاتعتبر من ضمن جرائم الخطر، أي لیسالأعمالجرائم أنمما سبق تبین و 

الایجابیة الأفعالكثیر من وم الدقیق كعنصر من عناصر الركن المادي في الجریمة، ففهبالم

التهریبالمتعلق بمكافحة 06-05من القانون رقم 15یها المادة المشرع ونصت علمهایجر 

أوالوطني الأمنتهدیدعلى درجة من الخطورة التهریبأفعالعندما تكون ":1بقولها أنها

.2"العقوبة السجن المؤبدالصحة العمومیة تكون أوالاقتصاد الوطني 

العلاقة السببیة-ثالثا

بتوافر عنصر ثالث وهو رابطة السببیة بین كتمل الركن المادي للجریمة إلایلا

مام الركن فهي عنصر لازم لإت)، النشاط الإجراميالنتیجة الإجرامیة(العنصرین السابقین

، المسؤولیة الجنائیة من جهة أخرى، وشرط أساسي من شروطالمادي للجریمة من جهة

كانت هناك إذار السببیة هو عنصر لازم في نطاق جرائم النتیجة التي لا تتم إلا فعنص

نتیجة معلومة تسبب فیها السلوك الإجرامي دون الجرائم الشكلیة التي لا یفترض المشرع فیها 

الوفاة نتیجة الضرب الذي قام به بحیث أن :ونذكر على سبیل المثال.تحقق نتیجة معینة

.3المجني

الحال في جرائم علیه هوالمادي للعلاقة السببیة لا یختلف عما المفهومأنتبین 

حول مسألة العلاقة السببیة بین السلوك المادي والنتیجة في شكالإهناكأنهإلا، الأعمال

.یعد من جرائم الخطرأغلبهاأن مادام الأعمالجرائم 

تقوم لكونهالرابطة السببیة مشكلة الها فیما یتعلق بجرائم السلوك المجرد لا یثور حو 

ذات الأعمالفقط، خلافا لذلك لا ینطبق نفس الشيء على جرائم الإجراميباتخاذ السلوك 

، الصادر 59ج عدد .ج.ر.التهریب، جتعلق بمكافحة ی،2005غشت 23خ في مؤر 06-05رقم أمرمن 15المادة -1

.2005غشت 28في 

.22ص،مرجع سابق،خصوصیة المسؤولیة الجنائیة عن جرائم الأعمال،بلوز حنان،مدوري كاهنة-2

.172ص، 1984، 4ط،دراسة تحلیلیة مقارنة، دار العربي،، السببیة الجنائیة بین الفقه والقضاءرؤوف عبید-3
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علاقة السلوك المرتكب بتوافر إثباتتقوم على فیهاالخطر الواقعي كون الرابطة السببیة 

ذات عمالالأالسببیة في جرائم الرابطةالمطلق یمكن وصفهذاومن ، الضرر المحتمل

.1فتراضتوافرها عن طریق الإوتقدیر إلیهاصل یتم التو بأنها سببیة كامنة،الخطر الواقعي 

المطلب الثاني

صور الركن المادي للجریمة

ود الركن المادي وتقوم الجریمة وتعد تتحدث عن حدوث جریمة عند وجأنیمكن 

میة؛ویتحمل الجاني المسؤولیة جریمة تامة فیتم نشاط الجاني وتقع النتیجة الإجراالجریمة

ولكن قد یتوقف نشاط الجاني في أي .عقوبة التي یقررها المشرعالوتوقع علیه الناتجة عنها،

إرادته، فلا ضبمحأومرحلة قبل حدوث النتیجة وهذا أما بعوامل خارجة عن إرادة الجاني 

فقد یتخلي عنها وقد فكرة،وإنما یمر بمراحل تبدٱ بمجرد ینفذ المشروع الإجرامي دفعة واحدة،

.ارتكابهاىعلیقعد العزم

الاشتراك )الفرع الأول(قسم دراستنا في هذا المطلب إلى فرعین الشروع في الجریمةن

).الفرع الثاني(المساهمة و 

الفرع الأول

الشروع في الجریمة

بفعله هو قیام الجاني بسلوكه المحظور كاملا ولكن النتیجة لا تتحقق قد یبدأ الجاني

:ولكنه لا یكمله ویقوم على عدة مراحل

الذي یدور یراد بها مرحلة النشاط الذهني والنفسيو ):العزم والتصمیم (مرحلة التفكیر -1

فكرة ارتكاب الجریمة على ذهنه ولا یعاقب علیها المشرع لرا ظداخل شخصیة الجاني فن

.لأنها مازالت في تفكیره

.23ص ،مرجع سابق،خصوصیة المسؤولیة الجنائیة عن جرائم الأعمال،بلوز حنان،مدوري كاهنة-1
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مرحلة من الجاني أعمال مادیة ملموسة یعد فیها تظهر في هذه ال:مرحلة التحضیر-2

لتنفیذ الجریمة كأن یشتري السلاح الذي سیستعمله في القتل أو یعد الآلات التي 

.سیحتاجها للسرقة

وهي المرحلة التي یتجاوز فیها الجاني مرحلتي التفكیر :مرحلة البدء والتنفیذ-3

.لتنفیذ الكامل للجریمةولكن فعله لا یصل مرحلة ا،والتحضیر لیسلك الجریمة

نتیجة لم تعمد الجاني ارتكاب جریمة ما ولكن الفإذاأما صور الشروع في الجریمة 

:ثلاث صورتتحقق فان ذلك یعود إلى أحد

:الجریمة الموقوفة:الأولىالصورة 

الإجرامي اللازم ط افلا یستنفذ جمیع النش،أن یوقف نشاط الجاني بعد البدء فیه

كون بصدد نففي هذه الصورة لا یكتمل النشاط فلا تتحقق بالتالي النتیجة و یجة،لتحقیق النت

حد ما السلاح من أأو كمن یحاول إطلاق النار على المجني علیه فینزع ، جریمة موقوفة

.یده

:الجریمة الخائبة:الثانیةالصورة 

یطلق النار تتحقق كمن لكنها لا،یستنفذ الجاني كل نشاطه المادي لارتكاب الجریمة

.الهدفعلى شخص ویخطأ

:الجریمة المستحیلة :الثالثةالصورة 

فهي أیضا جریمة لا تتحقق نتیجتها ولا مجال لتحقیقها كمن یطلق النار على جثة 

.1معتقدا أنه شخص حي

في القواعد العامة عنهاما ورد ع في الجریمة ضمن مجال الأعمال علكن یختلف الشرو 

، فیرى الخروج على المبدأ العام في عقوبة المحاولة، بالنسبة )ج.ع.ق31و30(المواد

.118ص،الجزائر،2ط،دار المطبوعات الجامعیة، القسم العام،، محاضرات في قانون العقوباتعادل قورة-1
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52/2لیها المادة ما نصت عوهذافیها كالجریمة التامةلبعض الجرائم، ویعامل المحاولة 

یعاقب على ":أنهمكافحته على المتعلق بالوقایة من الفساد و 01-06ص القانون رقم 

مثل جریمة ا القانون بمثل الجریمة نفسها  ذھفي علیهاالشروع في الجرائم المنصوص 

قب على مجرد المحاولة كما ورد في نص المادة یض الأموال تعتبر جریمة سلوك یعاتبی

یعاقب على المحاولة في ارتكاب الجرائم المنصوص ":نهج على أ.ع.ق3مكرر 389

.1"ذا القسم بالعقوبات المقررة للجریمة التامةھا في ھعلی

الفرع الثاني

المساهمة الجنائیة

كأن یتوجه عدة أشخاص التجاري لارتكاب جریمة واحدة، تقوم على تضافر نشاط 

دة أشخاص أو أن یقوم ع،روحهلون علیه طعنا بالسكاكین لإزهاقینهالمجني علیه و إلى

تقوم ، ففي هذه الحالات التي یتعدد فیها المساهمون في الجریمةبسرقة منزل المجني علیه،

شاط لتحقیق نتیجة إجرامیة واحدة، كما یتوافر بینهم وحدة حدة مادیة هي إتیان نبینهم و 

.بین المساهمینالإراداتقوامها اتحاد معنویة، 

بوجه عام هو من یرتكب الجریمة فتتحقق لدیه عناصرها المادیة والمعنویة الفاعل

من قانون العقوبات2)41(تنص المادة یقدم أحدهم على القتل أو السرقة،كأن ،على السواء

أو مساهمة مباشرة في تنفیذ الجریمة،یعتبر فاعلا كل من ساهم ":على ما یليالجزائري 

حرض على ارتكاب الفعل بالهبة أو الوعد أو التهدید أو إساءة استعمال السلطة أو الولایة

حیث تظهر ، احدةوقد یتعدد الجناة في ارتكاب جریمة و ".أو التحایل أو التدلیس الإجرامي

أو أن حد مع شریك واحد أو مع عدة شركاء،في عدة صور كأن یكون للجریمة فاعل وا

.یكون للجریمة عدة فاعلین مع شریك واحد أو عدة شركاء

.26ص ،مرجع سابق،عن جرائم الأعمالخصوصیة المسؤولیة الجنائیة،بلوز حنان،مدوري كاهنة-1

سالف الذكر،156-66رقممرأمن 41المادة -2
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ویقتصر دوره على القیام بنشاط ، هو مساهم تبعي في ارتكاب الجریمةأما الشریك

الشریك هو نشاط غیر ي یقوم به الذا النشاط وهذاعدة الفاعل على ارتكاب الجریمة، لمس

لصلته الإجرامیةاكتسب صفته وإنمافهو لا یزید عن كونه عملا تحضیریا مجرم لذاته، 

من قانون العقوبات نشاط 432ولقد بنیت المادة 1الذي ارتكبه الفاعلالإجراميبالفعل 

لمساهمة أحد تتخذ هذه اوینبغي أنمساهمة غیر المباشرة في الجریمة، الشریك بأنه ال

أو المساعدة ویقصد به الحث والإثارة واستنهاض العین لارتكاب الجریمة صورتین التحضیر

ارا أو منزل لارتكاب الجریمة وتكون بكافة الطرق ولو كان یتقدم عقعلى ارتكاب الجریمة 

أو للفاعل، وقد تكون المساعدة على شكل أعمال تحضیریة للجریمة كإعطاء سلاح فیه، 

.3امة لتسمیم المجني علیه بهامادة س

ما وهذا كبیرة بالنسبة للجریمة الاقتصادیة، أهمیةالجنائیة أثارت المساهمةأن إلا

نون العقوبات المنعقد بروما البند الثالث من توصیات المؤتمر الدولي السادس لقابهجاء

شمل أشخاص غیر یتبین أن دائرة المسؤولین عن الجرائم الاقتصادیة اتسعت لتمنهو ،1935

من أجل تنفیذ السیاسة الاقتصادیة هذابقانون العقوبات و في الأحكام العامةعلیهممنصوص 

01-06رقمالقانونمن52المادة المشرع الجزائري في نصبهفعلا ما أخذ هذاو للدولة

اتبع الجزائريالنص یتبین أن المشرعهذاومن خلال المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحة

تطبق الأحكام  (الجنائیة في الجریمة الاقتصادیةالمساهمةالقواعد العامة المطبقة على 

في م المنصوص علیهارائالعقوبات على الجیها في قانونالمتعلقة بالمشاركة المنصوص عل

بمثل الجریمة القانون اذفي هفي الجرائم المنصوص علیهاهدا القانون یعاقب على الشروع

.4)نفسها

.212ص ، مرجع سابقشرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العامعبد االله سلیمان،-1

.، سالف الذكر156-66رقممرأمن 43المادة -2

.133-132ص ص، سابقمرجع ،، محاضرات في قانون العقوباتعادل قورة-3

.27ص ،مرجع سابق،خصوصیة المسؤولیة الجنائیة عن جرائم الأعمال،بلوز حنان،مدوري كاهنة-4



الفصل الأول الأركان العامة لجرائم الأعمال                                                                             

-27-

الجزائري مذهب التبعیة في المشرعقد أخذ فالمساهمة الجنائیةعلىعقابالأما

، المساهمة الجنائیة بحیث یستمد الشریك الصفة الإجرامیة من فعله هو لا من نشاط الفاعل

فمن الطبیعي أن یحكم على الفاعل بالعقوبة المقررة للجریمة التي ارتكبها بحسب مواد 

فالفاعل المباشر للجریمة أو المحرض أو ،ن قانون العقوباتونصوص القسم الخاص م

وبات فالقاتل یعاقب بالعق، سواء تطبق علیه مواد القسم الخاصالفاعل المعنوي على حد 

.المقررة لجریمة القتل وهكذا

یعاقب الشریك في جنایة أو ":یليعلى ما441أما عقوبة الشریك فقد نصت المادة 

یرى البعض أن قانون العقوبات الجزائري ، "ررة للجنایة أو الجنحة جنحة بالعقوبة المق

توحید العقاب كل المساهمین في الجریمة ،ریم ولكنه أخذ باستعارة العقوبةرفض استعارة التج

بفضل حریة القاضي في ، عقوبة الشریك مع عقوبة الفاعلفاعلین أم شركاء وقد لا تتطابق

.2لتقدیریة وبفضل استقلال كل مساهم بظروفه الخاصةتقدیر العقوبة ضمن حدود سلطة ا

.، سالف الذكر156-66رقممرأمن 44المادة-1

.133-132ص ، صسابقمرجع ، عادل قورة-2
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المبحث الثالث

الركن المعنوي للجریمة

قیام الجریمة لا یكفي توافر الركن المعنوي فقط، وإنّما ضرورة وجود ركن آخر وهو ل

، لكي یسأل مرتكبها عن هذه الجریمة، ویجب أن تتوفر لدى الجاني خطأ المعنويالرّكن 

ر عن إرادته في ارتكاب تلك الجریمة ویتوافر فیه الركن النفسي، بالإضافة إلى معیّن یعبّ 

الأهلیة الجنائیة، إذ لا یمكن أن یسأل شخص عن جریمة ما لم تقم علاقة بین هادیاتها 

ونفسیّته، بحیث أنّ العدالة لا تقبل إدانة تصنفه ما لم توجد علاقة نفسیة له بمادیات 

.الجریمة

وي هو الصّلة النفسیة التي تربط بین النشاط الإجرامي ونتائجه، من والركن المعن

جهة، وبین الفاعل الذي صدر منه هذا النشاط، بحیث یمكن القول أنّ السّلوك هو بسبب 

إرادة الفاعل، فلا یكفي لقیام الجریمة إرتكاب الجاني لسلوك معیّن سواء كان فعلا أو مجرّد 

السلوك توافر الركن المعنوي، ویعبّر عنه أحیانا بالركن إمتناع وإنما یجب فضلا عن هذا 

.الأدبي، والخطیئة والإذناب، والخطأ بمعناه الواسع

الخطأ العمدي  )الأولالمطلب(القصد الجنائي مفهومسیتم التطرق في هذا المبحث 

.)المطلب الثاني(

المطلب الأول

القصد الجنائي مفهوم

جب أن نذكر أنّه لقیام المسؤولیة الجنائیة  لابدّ أن تكون إذا تطرقنا لمفهوم القصد ی

هناك علاقة مادیة بین القصد الجنائي والجریمة التي وقعت، فلا یمكن أن یسأل شخص عن 

جریمة إلاّ إذا كان هو الفاعل، ولا تعتبر الجریمة ظاهرة مادیة بحتة، وإنّما هي كیان نفسي 
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ر الإدارة شرطا أساسیا لوقوع الجریمة والتي تعتبر متواجد بداخل الإنسان، فبالتالي تعتب

.جریمة عمدیة ویكون الشخص متمتع بحریة الإختیار والإدراك

عناصر القصد )الفرع الأوّل(سنتناول في هذا المطلب تعریف القصد الجنائي 

).الفرع الثاني(الجنائي

الفرع الأول

تعریف القصد الجنائي

:القصد لغةفلفظ مركّب من كلمتین، قصد وجنائي إن مصطلح القصد الجنائي 

وعلى االله قصد السّبیل ومنها ":وهو استقامة الطریق، قال تعالىستمد من كلمة قصدًام

أي على االله یتبیّن الطریق المستقیم، والدعاء :سورة النحل"جائر ولو شاء لهداكم أجمعین

.1إلیه بالحجج والبراهین الواضحة

من الفعل جنى أي جنى الذنب علیه جنایة، أي جرّه، قال فهي :لغة"جنائي"أما في 

.2وإنّ كما لو تعلمین جنّیته على الجني جاني مثیله غیر سالم:أو حیة النمیري

اصطلاح حدیث، ولم یوجد في كتاب فهو د الجنائي في الشریعة الإسلامیةالقصأما 

.3ا في قصد العصیان وعن العصیانالفقهاء الأقدمین اصطلاحا بهذا اللّفظ، وإنّما كتبو 

حیث ورد التعبیر عنّ القصد الجنائي في الشریعة الإسلامیة بلفظ العصیان وقد عرّفه 

أنّ المشرع یحرم م أو ترك الفعل الواجب مع العلم تعمد إتیان الفعل المجر ":الفقهاء أنّه

.4"یوجبهالفعل أو 

، ص2001كتب القاصي الأزهر، القاهرة،الم، 2، تفسیر القرآن العظیم، جابن كثیر عماد الدین أي الفداء إسماعیل-1

565.

،دار الحداثة، بیروت،37هـ، تاج العروس، ج1208، مرتضى الزّبیدي، محمّد بن محمّد بن عبد الرّزاق الحمیني-2

.374، ص1986

ة مشهور بن ، الموافقات في أصول الشریعة، تحقیق أو عبید)هـ790ت (،الشاطبي، أبو إسحاق إبراهیم، ین موسى-3

.256، ص2، ج1417حسن سلیمان، دار عفان، 

.409ص، مرجع سابق،عبد القادر عودة-4
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لرضا بنتائجه، وطلبها كمن یضرب الفعل مع اإرتكابإلىویعرّف أیضا أنّه القصد

.1آخر بسلاحه قاصدا قتله فقد توفر القصد إلى القتل

فرّق الفقهاء بین قصد العصیان وبین العصیان، فهذا الأخیر عنصر ضروري في كلّ 

یمة، عمدیة كذلك أو خطأ، فإذا لوجریمة مهما كانت هذه الجریمة جریمة بسیطة أو جس

، فهو لیست جریمة، أمّا قصد العصیان فلا یتوفر إلاّ في یتوفر عنصر العصیان في الفعل

عدم وجود عنصر العصیان في الفعل ینفي المسؤولیة الجنائیة ، 2الجرائم العمدیة دون غیرها

.3من أساسها

إنّ المشرع الجزائري على غرار كثیر من التشریعات الجنائیة، لم یعرّف القصد 

اكتفى بالإشارة إلیه بشكل ضمني في كثیر من الجنائي في قانون العقوبات صراحة، بل 

وقد أشترط العمد في الجرائم العمدیة، وكذلك من خلال إدراج كلمة العمد في كثیر .المواد

من النصوص الدّالة على قصد ونیة الجاني، التي تظهر أنّ الجاني فعلا إرتكب الجریمة 

.4بمحض إرادته

والتي خصصها ،5)156-66رقملأمرمن ا254(قد أشار العمد في نصّ المادّة ل

من الأمر 264(والمادة "القتل هو إزهاق روح إنسان عمدا":للقتل العمدي والتي نصّ فیها

.7"والتي خصصها للضرب والجرح العمدي":6)66-156

الجریمة والعقوبة في الإسلام، دار الفكر العربي، القاهرة، )هـ1394:ت(،أبوزهرة، محمّد أحمد مصطفى أحمد-1

.372، ص)ن.ت.د(

.409ص، مرجع سابق،عبد القادر عودة-2

، القصد وأثره في تحدید مسؤولیة القاتل في التشریع الإسلامي مع تطبیق بالمحكمة بدین محمّد بن ناصر الصالح-3

، 2001الكبرى، بالریاض، رسالة ماجستیر في العدالة الجنائیة، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، 

.56ص

.2016، ص2016، )د، ط(ئي العام، دار بلقیس للنشر، الجزائر، ، القانون الجناعبد الرحمان خلفي-4

.، سالف الذكر156-66رقممرأمن 245المادة -5

.نفسهمرجع ،156-66رقممرأمن 264المادة -6

.181، ص2010،ار هومة للطباعة والنشر، الجزائر، قانون العقوبات الجزائري، دعبد القادر عدّو-7



الفصل الأول الأركان العامة لجرائم الأعمال                                                                             

-31-

نشیر هنا إلى أنّ المشرع الجزائري جاء مسایرا لأغلبیة التشریعات الجنائیة في هذه 

.المسألة 

ثانيالفرع ال

عناصر القصد الجنائي

)أولا(العلم:عنصرین همالهلقصد الجنائيان فإعلى ضوء التعریف السابق عرضه 

.)ثانیا(والإرادة

العلم:أولا

إحاطة الجاني علما بجمیع العناصر اللازمة لقیام الجریمة كما هي بالعلم یقصد 

عة الإجرامیة وصفها القانوني طي للواقعالتجریم، وهذه العناصر هي التي تمحدّدة في نص 

.1وتمیّزها عن غیرها من الوقائع الإجرامیة من جهة ومن الوقائع المشروعة من جهة أخرى

وعناصر الواقعة الإجرامیة التي یلزم العلم بها لقیام القصد الجنائي هي كلّ ما یتطلبّه 

ائع المشروعة، وإلى المشرع لإعطاء الواقعة وصفها القانوني وتمیّزها عن غیرها من الوق

جانب الإرادة یتعیّن أن یحیط الجاني علما بجمیع العناصر القانونیة للجریمة أي بأركان 

.2الجریمة كما حدّدها نص التجریم

الوقائع التي تدخل في تكوین الجریمة والتي یتطلب المشرع أن یحیط علم الجاني بها 

:هي

:موضوع الحق المعتدى علیه.1

ع الحق الذي یعتدي ائي یجب أن یكون الجاني على علم بموضو لقیام القصد الجن

.وفي جریمةعلى إنسان حيّ 

، مبادئ قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، نظریة الجریمة، نظریة الجزاء الجنائي، دار هومة ر عدّوعبد القاد-1

، ص 2010والنشر والتوزیع، الجزائر، للطباعة 

، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، )الجریمة(شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام عبد االله سلیمان،-2

.231، ص1998
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:ة قانونایبخطورة الفعل على المصلحة المحمالعلم.2

إذ اعتقد الجاني أنّ فعله لا یشكّل خطرا على المصلحة المحمیة قانونا ثم قام بفعله 

.ینتفي القصد لدیهذله الضار لا یعدّ جریمة عمدیه إعلى هذا الأساس فإن فع

:العلم بمكان وزمان ارتكاب الفعل.3

الأصل أنّ القانون یجرم الفعل في أيّ مكان وقع أو في أيّ زمان حدث، ولكن 

القانون إشترط في بعض الجرائم أن ترتكب في مكان محدّد، فجریمة التجمهر لا تتم إلاّ في 

.1)156-66رقممن الأمر97مادة (مكان عام 

ترط القانون على بعض الجرائم التي ترتكب في زمان محدّد كالجرائم التي كما اش

.التي ترتكب في الكوارث الطبیعیةترتكب في زمن الحرب والجرائم 

وقد یجتمع الشرطان معا في نفس الواقعة، كاشتراط العلم بزمان ومكان الجریمة، كما 

.3)2ق،ع40م(في جریمة الاعتداء على مسكن لیلا 

ب المشرع صفة الجاني أو المجنى علیه، كما یقتضي أن یعلم الجاني بهذه قد یتطل

الصفات كي یقوم القصد في الجریمة المرتكبة، ومن الصفات الخاصة في الجاني أن تعلم 

المرأة التي تحاول إجهاض نفسها وهي بالحمل، وإذا قامت بالإجهاض وهي لا تعلم أنّها 

.4في قصدها الجنائيحامل لا ترتكب جریمة عمدیة أي  ینت

بالمجني علیه التي یتطلبها القانون والتي یجب أن یعملها ومن الصفات الخاصّة

).ق ع339م (بتوافر القصد الجنائي، وكون امرأة متزوجة في جریمة الزنا 

.، سالف الذكر156-66رقمأمرمن 97المادة -1

.، سالف الذكر156-66من أمر 40لمادة ا-2

.181صمرجع سابق،، عبد القادر عدّو-3

.252-251ص، صسابق، مرجع عبد االله سلیمان-4
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:توقع النتیجة.4

فالشخص الذي یرغب في قتل شخص ما، ویتوقع النتیجة، فهذا أمر مطلوب بتوافر 

.، فهنا یتوافر القصد لدیهر على خصمه تكون جریمة عمدیهه، فمن یطلق الناالقصد لدی

یعدّ الظرف المشدّد الذي یغیّر من وصف الجریمة بمثابة ركن لها ولذا یجب إحاطة 

1561-66رقممن الأمر97علم الجاني به  المادة  

:الإرادة:ثانیا

هي نشاط نفسي ي سلوك الإنسان فتتحكّم فالتينفسیةالقوّة ال:المقصود بالإرادة

بهدف بلوغ الإنسان غرض معیّن، فإذا توجّهت هذه الإرادة إلى یصدر من وعي وإدراك

المدركة والممیّزة عن علم لتحقیق الواقعة الإجرامیة یسیطر بها على السلوك المادي للجریمة 

النتیجة، في حین وتوجیه نحو تحقیق النتیجة قام القصد الجنائي في الجرائم المادیة ذات

یكون توافر الإرادة كافیا لقیام القصد إذا ما اتجهت لتحقیق السلوك في جرائم السلوك 

.2المحضي

المطلب الثاني

الخطأ غیر العمدي

الجرائم غـیر العمدیـةيالصورة الثانیة للركن المعنوي فیمثل الخطأ غیر العمدى

، غـیر أن المعنوي صورة القصد الجنائيكنهاوالأصل في الجرائم أن تكون عمدیه یتخذ ر 

وقـد .بعض الجرائم قد تكون غیر عمدیه ویتخذ ركنها المعنوي صورة الخطأ غیر العمدى

تزاید الاهتمام بالجرائم غیر عمدیه بعد أن أدى التقدم العلمي والتقني إلى استخدام المثیر من 

مها لما قد ینجم عن مخالفة ذلك استخدايوات والوسائل التي تقتضى الحرص فالأجهزة والأد

.، سالف الذكر156-66رقم مر أمن 97المادة -1

.110، ص2006نائي العام، دار العلوم للنشر عنابة، الوجیز في القانون الجمنصور رحماني،-2
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، وقد أدى ذلك إلى زیادة عدد هذه الجـرائم على اس بحیاة الآخرین أو سلامة جسمهممن مس

.نحو قد یفوق الجرائم العمدیة

في القصد الجنائي تسیطر الإرادة على أنالخطأ هو والفرق بین القصد الجنائي و 

ید الفعل لكن لا یرید یر ي الخطأ فان الجانيه لتحقیق النتیجة بینما فتتجمادیات الجریمة و 

.الحذرع حدوث النتیجة إلى إهمال الجاني وإخلاله بواجب الحیطة و یرجالنتیجة وإنما

الفرع (سنتناول في هذا المطلب تعریف الخطأ غیر العمدي في التشریع الجزائري و 

.)الفرع الثاني(صور الخطأ غیر العمديو )الأول

الفرع الأول

یف الخطأ غیر العمدي في قانون العقوبات الجزائريتعر 

نجد أن المشرع الجزائري لم یضع تعریفا للخطأ غیر العمدي، غیر أنه یمكن تصور 

، والمنصوص علیه في ائري، في إطار القتل غیر العمديالخطأ في قانون العقوبات الجز 

نته أو عدم احتیاطه كل من قتل خطأ أو تسبب في ذلك برعو والتي تنص1ع.ق388المادة 

.أو عدم انتباهه أو عدم مراعاته الأنظمة

في كذلك ما نص علیه قانون العقوبات في جرائم الجرح الخطأ، المنصوص علیها

حیث أن جریمة القتل الخطأ أو الجرح الخطأ، هي من جرائم 2ق.ع289و242المادتین 

، وهنا 3یقصد النتیجة الضارةالتقصیر، إذ یباشر الجاني نشاطه عن إرادة، لكن دون أن 

یحمله القانون المسؤولیة، وهذا ما جعل المشرع یعتبر هذه الجرائم، ضمن الجنح نظرا لقلة 

خطورتها، غیر أنه مهما كان الخطأ یسیرا، فإنه یكفي لقیام المسؤولیة الجنائیة، ولكن یجب 

.، سالف الذكر156-66رقم مر أمن 388المادة -1

.، سالف الذكر156-66رقم مر أمن 289-242المواد-2

.106، ص8لمطبوعات الجامعیة، الجزائر، ط، شرح قانون العقوبات الجزائري، دیوان احسین فریجة-3
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بعكس هصیا، لأنه لا یمكن مساءلة  الشخص عن خطا غیر أن یكون هذا الخطأ شخ

.1المسؤولیة المدنیة

في ف:یعتبر معیار الإخلال بواجبات الحیطة والحذر كمعیار شخصي وموضوعيو 

كان بإمكانه تفادي النتیجة المعیار الشخصي یجب النظر إلى الشخص وظروفه لتحدید إن 

یُعد مخطئا وبالمعیارلا ، أو عدم إمكانیة تفادیه للنتیجة حسب ظروفه وصفاته فمخطئافیعد

ر الموضوعي یقارن الشخص بشخص آخر متوسط الحذر والاحتیاط، فإذا وقع هذا الأخی

لمساءلته، وإذا استطاع تفادي النتیجة الإجرامیة فیعتبر الأول فیما وقع فیه الأول فلا مجال

.2مخطئا

الفرع الثاني

العمديغیرصور الخطأ 

العقوبات ن تقنینم288تبرز لنا صور الخطأ غیر العمدي من خلال نص المادة 

كل من قتل خطأ أو تسبب في ذلك "الجزائري التي تنظم جریمة القتل الخطأ حیث تنص 

برعونته أو عدم احتیاطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو مراعاته الأنظمة یعاقب بالحبس 

.3"100.000.00إلى20.000.00من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 

الرعونة:أولا

، وتبرز في كل واقعة مادیة تنطوي على خفة وسوء تصرف صد بها سوء التقدیرنق

، وقد یتمثل في في مكان آهل، فیصیب أحد المارةمثل الصیاد الذي یطلق النار على طائر

.طیش الوالدة التي تنقلب في سریرها على ولدها الصغیر وهو نائم فیموت

.56ص، 2014،الجزائر،التوزیعدار الثقافة والنشر و ،العامة للجریمةریةالنظ، محمد صبحي نجم-1

.99ص،الجزائر،2019-2018،جامعة محمد لمین دباغین،، محاضرات في القانون الجنائي العامفرید روابح-2

.، سالف الذكر156-66رقم مر أمن 288المادة-3
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عدم الاحتیاط:ثانیا

، وفي هذه الصورة یدرك الفاعل أنه قد یترتب على العواقبیراد به عدم التبصر ب

.عمله نتائج ضارة ومع ذلك یقدم على النشاط

تجد هذه الصورة تطبیقاتها في مجال حوادث المرور، ومثال على ذلك الشخص الذي 

، إلا أنه النتیجةیسیر بسرعة فائقة في وسط مزدحم بالناس معتمدا على مهارته في تجنب

.مصطدما بأحد المارةیجد نفسه 

الإهمال وعدم الانتباه:ثالثا

ل عن ، إذ یمتنع الفاعهذه الصورة معاكسة للأولى، حیث یسلك الفاعل سلوك سلبي

، وتتسع هذه الصورة لتشمل جمیع معالم قلة الإدراك وقصر المعرفة القیام بالتلازم مفروض علیه

ه خبرة قن المریض دون أن تجري علیلتفادي وقوع الفعل الإجرامي مثل الممرضة التي تح

، والمهندس المسؤول عن البناء الذي لا یحیط الورشة قید التشیید بسیاج أو بحاجز الحساسیة

.1عازل أو لا یدعم حائط معرضا للانهیار

عدم مراعاة الأنظمة:رابعا

الغرض من الأنظمة هو الحفاظ على الأمن وعدم مراعاتها فمخالفة كل ما تصدره 

لوائح فظ النظام والأمن والصحة في صورة قوانین و الإدارة المختلفة من تعلیمات لحجهات 

فالشخص یسأل .أو منشورا وعدم مراعاتها من قبل المواطنین قد یؤدي إلى ترتب نتائج

.2الأنظمةمسؤولیة غیر مقصودة على أساس عدم مراعاة 

متعلق بالركنین الشرعي لركائز القانون الجنائي العام اهمأإن خروج المشرع من 

المفهوم الأثر المباشر على لهاإذ اعتنقت العدید من التشریعات المقارنة كان والمادي،

.155، ص 2014ائي العام، الطبعة الرابعة عشر، دار هومة، الجزائر، الوجیز في القانون الجز ، أحسن بوسقیعة-1

.26ص،، مرجع سابقمحاضرات في قانون العقوبات، عادل قورة-2
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ھذه فكرة ضعف الركن المعنوي في جرائم الأعمال ومن بین التقلیدي للركن المعنوي

الجزائري، حیث نص على ذلك في عدة نصوص قانونیة  التشریعات نجد التشریع الجزائي

ففي المجال الجمركي القاعدة العامة أن القصد الجنائي :على سبیل المثالإلیهانتطرق س

من قانون الجمارك لا یجوز للقاضي 281ما تؤكده المادة وهوغیر لازم لتقدیر المسؤولیة 

بمعنى أن العلم في قانون أو تخفیض الغرامات الجبائیةنیتهم إلىتبرئة المخالفین إستنادا 

.1بحسب الأصلنفیها علم مفترض لا سبیل إلى وھالجمارك 

.28ص ،مرجع سابق،خصوصیة المسؤولیة الجنائیة عن جرائم الأعمال،بلوز حنان،مدوري كاهنة-1
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الفصل الثاني

ائم الأعماللجر الأركان الخاصة 

إن القانون الجنائي للإعمال لا ینظم جرائم الإعمال بشكل خاص، بل تم تنظیم جرائم 

في قانون العقوبات والقوانین المتفرعة لقانون العقوبات التي قد تمس عالم الأعمال بشكل 

ل الواردة في قانون العقوبات مباشر أو غیر مباشر، ومن أشهر الجرائم المتعلقة بالإعما

جریمة الشركات التجاریة والجریمة الضریبیة جریمة تبییض الأموال وإصدار الشیك (نذكر

...)بدون رصید

نظرا لسرعه تطور المعاملات وتغیر الظروف ألاقتصادیه حاولت اغلب التشریعات 

قواعد الحساب حل ومن بینها المشرع الجزائري مواكبه هذا التطور، الأمر الذي تحقق على

قانون الجزائي التقلیدي لذا یستوجب استنباط الأحكام العامة التي تمیز سیاسة الالمعروفة في 

التجریم والعقاب في القانون الجزائي للإعمال مقارنه بتلك الأصول والمبادئ العامة الراسخة 

ج فیه القانون الجزائي في القانون الجزائي التقلیدي، وهذا بالتركیز فیه على الحالات التي خر 

.للأعمال على وصول القانون الجزائي فقط

المبحث (ركات التجاریة والجریمة الضریبیةسیتم التطرق إلى دراسة أركان جرائم الش

.)المبحث الثاني(أركان جرائم الأموال و )الأول



ائم الأعماللجر الأركان الخاصة الفصل الثاني 

-39-

المبحث الأول

یةجرائم الشركات التجاریة والجریمة الضریب

فعدة دول أوروبیة فضلت إنّ الشركة التجاریة أصبحت مفتاح الازدهار الاقتصادي،

تطبیق القواعد العامة الواردة في قوانینها الجنائیة على الشركات، إلاّ أنّ الاتجاهات الفقهیة 

الحدیثة ترحب بتدخل المشرع الجنائي في أحد موضوعات القانون التجاري، وهذا ما فضل 

.الجزائري بتبنیه قواعد جنائیة خاصة لتطبق على جرائم الشركات التجاریةفعله المشرع

هذه القواعد الخاصة، تمثّل في الحقیقة خروجا عن القواعد العامة الواردة في القانون 

أحیانا عن ، صوصیات التي تحید بجرائم الشركاتالجنائي، وهو ما ترتب عنه بعض الخ

مخالفة و ، كل اعتداءللجریمة الضریبیة فهي  أما بالنسبةمقتضیات القانون الجنائي التقلیدي

، ویستوي أن تكون الغایة منه التخلص من الضریبة كلها أو بضعها  لذا القوانین الضریبیة

ن التجریم الضریبي ذو طبیعة فاالتشریع الضریبي لضمان مصالح الخزانة العامة وجد 

وبات ضریبي مستقل عن قانون خاصة، حیث ذهب البعض إلى القول بوجود قانون عق

العقوبات العام، حیث یختص الأول بأحكام وقواعد خاصة تختلف عن أحكام قانون 

العقوبات، وذلك لأن العقوبات الخاصة بالتشریع الضریبي تحكمها بعض القواعد الخاصة 

تین االتي تمیزها عن العقوبات الواردة في قانون العقوبات العام وسنتطرق إلى خصوصیة ه

الجریمة أركان)المطلب الأول(في أركان جرائم الشركات التجاریةالجریمتین المسبوق ذكرها

.المطلب الثاني(الضریبیة  (

الأولالمطلب 

جرائم الشركات التجاریةأركان

جرائم الشركات التجاریة شأنها شأن باقي الجرائم، تتكون من أفعال إیجابیة ومن امتنا 

.د إرادة واعیة على ارتكاب هذه الأفعالیجرمها المشرع، ووجو عات
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، الركن المادي )الفرع الأول(الركن الشرعي، التجاریةسنتناول أركان جرائم الشركات

.)الفرع الثالث(، والركن المعنوي)الفرع الثاني(

الفـرع الأول

الـركـن الشـرعـي لجرائم الشركات التجاریة

ي فیتخذ صورة مادیة معینة ویختلف تتحقق الجریمة بالفعل الصادر عن الجان

الضارة والخطرة دفع بالمشرع لیتدخل لتحدید فئة الأفعالماهذاو بتكالنشاط المر باختلاف

یحدد فعال و نص قانوني جزائي یجرم هذه البمة أفراد المجتمع فینهي عنها بموجلاعلى س

المعیار الفاصل بین و هالنص القانوني هو مصدر التجریم و عقوبة من یأتي على ارتكابها، ف

عقوبة بدون نص شرعي  إنزاء وبالتالي فما هو منهي عنه تحت طائلة الجما هو مباح و 

بالفعل ي المتعلقالبحث عن النص القانونبالتالي عند دراسة جریمة معینة یقتضي أولا

لوقایة او في القوانین المكملة له كقانونیوجد هذا النص في قانون العقوبات أالمجرم فیها و 

...غیرهامن الفساد ومكافحتـه و 

التجاریة ة نجدها متوفرة في جرائم الشركاتفإن الأحكام العامة للركن الشرعي للجریم

هذا ما یؤكده مة إذ لا جریمة بدون نص قانوني و لذلك فإنه یعد ركن ضروري من أركان الجری

عندما "...:فقرتها الأولىفي نهایة1مكرر من قانون العقوبات51المشرع في أحكام المادة 

، إذ لا یكون الجاني في هذا النوع من الجرائم محل متابعة جزائیة "ینص القانون على ذلك

النصوص العقابیة الأخرى علیها في قانون العقوبات العام و عن كل أنواع الجرائم المنصوص 

ها صراحة النص ئم التي حددنما یتابع فقط عن الجراإ كملة له متى توافرت أركانها، و الم

.2التشریعي أو التنظیمي الذي یخضع له

مكرر من قانون العقوبات51مادة ال-1

مذكرة مقدمة استكمال لمتطلبات الحصول على شهادة الماجستیر في القانون ،جرائم الشركات التجاریة، زادي صفیة-2

-2015، سطیف،جامعة محمد لمین دباغین، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،خصص قانون الأعمالت،الخاص

.32ص ، 2016
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الفـرع الثانـي

ادي لجرائم الشركات التجاریةمالركــن ال

في جرائم الشركات التجاریة لا یختلف الركن المادي فیه عن مثیلاته من الجرائم 

الأخرى یحتوي على نفس الخصائص الكبرى للقانون الجزائي، حیث یكون الركن المادي 

وعلاقة السببیة ،)ثانیا(نتیجةال،)أولا(لسلوك الجرمياجریمة تاما إذا توافرت عناصره لل

.)رابعا()الشروع–المحاولة (عناصر الركن المادي الناقص ، )ثالثا(

السلوك الجـرمي:أولا

قانونیا للشركة أو قد یكون ثلایكون مم"ر نشاط ما عن شخص طبیعي هو صدو 

هما لاما في شكل سلوك إیجابي أو سلبي وككون هذا النشاط إیو ،"من أحد أجهزتها

فرد أو فراد لأان هذا النشاط المادي المسجل یمس إما بمصالح أإرادیا، و یشكلان عملا

بتطبیق هذا المفهوم على السلوك الجرمي في جرائم الشركات التجاریة فهو و مصالح الجماعة

من قبل الشخص الطبیعي اصادر إیجابیا ادي سواء كان سلبیا أویتمثل في النشاط الإر 

یرا عن إرادة الذي یعد تعبصورة شرعیة أو من أحد أجهزتها، و الممثل للشركة التجاریة ب

بالتالي یعد هذا السلوك الجرمي الصادر من قبلهم كأن الشركة التجاریة الشركة التجاریة و 

.هي التي أصدرته

النتیجة الجرمیة:ثانیا

التجاریة لم یخرج المشرع عن المفهوم العام للنتیجة مادي، قانوني في جرائم الشركات 

ل التي حققت أضرار فعلیة أو شكلتمعاقبتها عن الأفعاذ أقر بمساءلة الشركة التجاریة و إ

خطورة محتملة، ومـن أمثلة النتائج الضارة إذا ألحقت المادة الغذائیة أو الطبیة المغشوشة 

، إذ تدان الشركة زا أو فقدان عضو أو عاهة مستدیمةو عجبالشخص الذي تناولها مرضا أ
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التجاریة باعتبارها شخص معنوي خاضع للقانون الخاص عن هذه النتائج بمجرد توافر  

فعلي جرائم مكرر، ومن أمثلة النتائج الخطرة والتي لا تحقق ضرر مادي و 51شروط المادة 

وال فهي تعتبر من جرائم الخطر مجریمة تبییض أو غسیل الأو الصرف وجرائم التهریب

فیها على وقوع الضرر الفعلي بل بالتي تهدد النظام الاقتصادي حیث لا یتوقف العقاو 

.ینظر لمجرد الخطر الذي یوجه ضد النظام الاقتصادي السائد في الدولة

.النتیجةالسببیة بین السلوك و العلاقة:ثالثا

لممثل القانوني أو أحد أجهزتها ى سلوك اعلیها إلبیقصد بذلك إسناد النتیجة المعاق

بین النتیجة والسلوك فلاوهذا عن طریق الربطسلوكا صادرا من الشركة التجاریةالذي یعد و 

حصول  كانت الشركة أو الشخص الطبیعي و یعد كافیا صدور السلوك من الجاني سواء

اء كان بفعل ایجابي عن ذلك أن تسند هذه النتیجة إلى ذلك السلوك سو النتیجة بل فضلا

.1هما في السلوك الجرميأو بامتناع سلبي أو اجتمع كلا

)الشروع–المحاولة (عناصر الركن المادي الناقص :رابعا

یكون الركن المادي ناقصا إذا تخلفت أحد عناصر الركن المادي التام، إما أن یتوقف 

من قانون 30نصت المادة لقدي النتیجة، هذا و في للجریمة، أو أن تخالسلوك الماد

رتكاب جنایة تبتدي بالشروع في التنفیذ أو بأفعال لا لاعلى أن كل المحاولات 2العقوبات

لبس فیها تؤدي مباشرة إلى ارتكابها تعتبر كالجنایة نفسها إذا لم توقف أو لم یخب أثرها إلا 

لمقصود بسب ظرف لو لم یتم بلوغ الهدف اف مستقلة عن إرادة مرتكبها حتى و نتیجة لظرو 

.مادي یجهله مرتكباها

.35ص ،مرجع سابق،جرائم الشركات التجاریة،زادي صفیة-1

.من قانون العقوبات30المادة -2
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یكون الشروع تاما إذا استنفذ الجاني سلوكه المادي بالبدء بالتنفیذ، لكن النتیجة 

الضارة تخیب لظروف خارجة عن إرادته، أما الشروع الناقص یتم توقیف فیه تنفیذ الفعل 

لى الجریمة الخائبة من قانون العقوبات علسبب خارج عن إرادته، وعاقب المشرع في المادة

نفس الحكم ینطبق على العدول الاضطراري أي بقوة حیلة واعتبارها كالجنایة نفسها و والمست

1من نفس القانون31لقد نص المشرع في المادة دون العدول الاختیاري للجاني، و القانون

قب عن على إعفاء الجاني من العقاب في حالة الشروع في المخالفات أما الجنحة فإنه یعا

یها یعاقب لكن الجنایات بأنواعها فإن الشروع ففیها إذا وجد نص صریح بالعقاب و الشروع

.یعد ذلك كالجریمة التامةعلیه و 

الشركة بهذه الأحكام العامة للشروع تطبق على جرائم الشركات التجاریة، حیث تعاق

سواء كان بر شروعا، ا أو أحد أجهزتها یعتالتجاریة عن الشروع إذا كان ما وقع من ممثله

على الشروع في الجنایة كالجنایة نفسها، أو الجنحة في بالفعل له وصف جنایة فیعاق

بالتالي فالمشرع من قانون العقوبات، و 30للمادة فقاعلیها القانون و بحالات التي یعاقال

لى، ومن أمثلة ذلك أنه یعاقب عیخضعها لنفس العقوبةیعامل الشروع كالجریمة التامة و 

تدان كالجریمة التامة و 2من قانون العقوبات209الشروع في الجرائم الواردة في نص المادة 

كذا في متوفرة، و من قانون العقوباتمكرر 51كانت شروط المادة الشركة التجاریة إذا 

3من قانون الضرائب1الفقرة 533حالة الإخفاء أو محاولة الإخفاء الواردة في نص المادة 

.4ر المباشرالغی

من قانون العقوبات 31المادة -1

من قانون العقوبات209المادة -2

من قانون الضرائب1الفقرة 533المادة-3

.35ص ،مرجع سابق،جرائم الشركات التجاریة،زادي صفیة-4
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الفرع الثالث

كن المعنوي لجرائم الشركات التجاریةالر 

الاستثناء أن تكون عن خطأ حیث تتجه إرادة ن قصدیه، و تكو الأصل في الجرائم أن

بمجرد وضع المشرع تشریعا جزائیا خاص بجریمة الفعل والنتیجة معا، و بإرتكابعل الفا

من و ، لا من خلال تفسیر عبارات النص و روحهبد من التحري من توفر القصد أو فلامعینة 

القصد الجرمي في جرائم الشركات لقصد العام والخاص، و بین صور القصد الجرمي ا

أو أحد أجهزتها التجاریة یقوم على العلم بطبیعة الفعل الذي یرتكبه الممثل الشرعي للشركة 

توفر نا القصد العـام ویشترطوعلمه بالنتیجة واتجاه إرادته لتحقیقهما معا، وهذا ما یحقق ل

قصد خاص لجانبه الذي یتمثل في الغایة التي یقصدها الجاني من ارتكاب الجریمة فضلا 

.عن إرادته الواعیة لمخالفة القانون الجزائي

الخاص للجریمة بصفة عامة لا یثیر الأحكام العامة للقصد العام و عنإن الحدیث 

لكن الخصوصیة في هذا النوع من الجرائم تكمن ریة، و نسبة لجرائم الشركات التجاإشكال بال

بد أن یكون القصد الجرمي متوفرا لدى لشركة التجاریة بجریمة عمدیة فلافي أن القول بقیام ا

الممثل القانوني أو أحد أجهزة الشركة، حیث یكون عالما و واعیا بعناصر الفعل المرتكب 

أن الغایة من ارتكاب ما یعرف بالقصد العام، و جة وهذاوأن تتجه إرادته لتحقیق الفعل والنتی

هذه الجریمة هو تحقیق مصلحة مالیة كالزیادة في الربح للشركة أي تحقیق منفعة وهذا 

.ما یعد قصدا خاصا

جرائم الشركات التجاریة إذا تم وضع طارإة الجرائم العمدیة المرتكبة في من أمثلو 

في أي دعایة یقومون بها لصالح المشروع الذي اسم أحد أعضاء الحكومة مع ذكر صفته

أو المؤسسات ذات الغرض التجاري الشركات يأو مسیر يأو مدیر يمؤسسیدیرونه كل من
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من قانون 253الشركة التجاریة عن هذا السلوك وفقا للمادة بتعاقو والصناعي أو المالي

.2لتملص من دفع الضریبة، كما تعد من الجرائم العمدیة التملص أو محاولة ا1العقوبات

عمدیة، حیث استبعد ع الفرنسي بین الجریمة العمدیة والجریمة الغیر اللقد میز المشر 

احتفظ بها للشخص المعنوي فقط في هذه الأخیرة صفة الجاني عن الشخص الطبیعي و 

أما ، متوفرة بسب عدم وجود خطأ عن قصدالعلاقة السببیة بین الخطأ والضرر غیرتمادام

الجامع بین الشخص وارد في صفة الجاني و قد حافظ على الازدواج الالجریمة العمدیة ففي 

.هذا یعني مساءلة الطرفین جزائیا معاالطبیعي والمعنوي و 

لجزائیة أخضع كل منهما للمساءلة الم یفرق بین الطرفین و فالجزائري أما المشرع

ما في كل من الجرائم العمدیة نهحافظ على صفة الجاني لكل ممادامت شروطها متوفرة، و 

.المرتكبة من قبل الممثل القانوني للشركة أو أحد أجهزتهالعمدیة و الغیر او 

على غیاب الركن التشریعات المقارنةالغالب في الفقه المقارن و لقد أشار الرأي

لا یتطلب التشدد في إثباته خشیة أن یؤدي الذيجرائم الشركات التجاریةالمعنوي في بعض

هي نتیجة خطیرة یق النصوص الخاصة بها، و لتحري عنه في بعض الحالات إلى عدم تطبا

لقد تم وصف هذا النوع من الجرائم بأنها جرائم الح التي یقصد المشرع حمایتها، و تمس بالمص

.الركن المعنوي فیهالإثباتدون الحاجة تقوم بمجرد ارتكاب الفعل الجرميمادیة

ریبیة صادیة المرتكبة من قبل الشركة التجاریة الجرائم الضمن أمثلة الجرائم الاقتو 

یعود ذلك لضعف الركن المعنوي فیهاوالجمركیة وجرائم الصرف وغیرها فهي جرائم مادیة و 

الأمرما یؤكد ذلك ما نص علیه المشرع الجزائري في الفقرة الأخیرة من المادة الأولى من و 

والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس المتعلق بقمع مخالفة التشریع22-96رقم 

هذا ما یمنح و ،"لا یعذر المخالف على حسن نیته":الأموال من وإلى الخارج على أنه

.العقوباتمن قانون 253المادة -1

.35ص ،مرجع سابق،جرائم الشركات التجاریة،زادي صفیة-2
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الملغاة من قانون الجمارك 281نفس الحكم بالنسبة للمادةلبحت للجریمة و الطابع المادي ا

لعبارة السابقة ولكنها ذه المادة نفس احیث تضمنت ه10-98رقم مرالأوذلك بعد تعدیله ب

".تبرئة المخالف استنادا إلى نیتهعدم جواز "هيو استبدلت بعبارة ألطف 

لم یخرج المشرع الجزائري عن القواعد العامة التي ف،لقانون العقوباتأما إذا عدنا 

یبقى هذا المبدأ لتجاریة باعتبارها شخصا معنویا و تحكم الجرائم التي تسأل عنها الشركة ا

ما وجد في القوانین الخاصة جرائم الاقتصادیة التي ترتكبها و م بالرغم من خصوصیة الالعا

بالتالي لا یصح تعمیم الاستثناء على كافة جرائم الشركات التجاریة فیبقى ذلك استثناء عنه، و 

.1التي لم یتم النص فیها على الر كن المعنوي

المطلب الثاني

خصوصیة الجریمة الضریبیة

الجزائري جل اهتمامه على مكافحة هذه الجریمة من خلال الحد منها ركز المشرع

سنقسم مطلبنا إلي ثلاثة فروع ، فوضع عدة قوانین لردع مرتكبیهاعن طریق تجریمها،

سنتكلم على الركن المادي ثم )الفرع الأول(سنتطرق إلیها كما یلي الركن الشرعي للجریمة 

)الفرع الثالث(سنعالج الركن المعنويوفي الأخیر ، )الفرع الثاني(للجریمة 

الفرع الأول

الركن الشرعي للجریمة الضریبیة

أو التهدید بالخطر الجریمة الضریبیة تعتبر تلك الجریمة التي تحدث بالاعتداء

فهي من الجرائم التي تنقص أو تعدل من المصالح ذات الطابع المالي،على الحقوق و 

فالجریمة الضریبیة أو تزید من عناصرها السلبیة للخزینة العامة،العناصر الإیجابیة المالیة 

.36ص ،مرجع سابق،جرائم الشركات التجاریة،زادي صفیة-1
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تعد من أكثر الأعمال خطورة على الاقتصاد الوطني،بالنظر إلى ما تسببه من ضیاع للكثیر 

تحقیق التنمیة في ي تستهدف تلبیة الحاجات العامة و من الموارد المالیة للخزینة العمومیة الت

.مختلف المجالات

الشرعیة الجنائیة أو الركن الشرعي للجریمة أنَه لا یجوز تجریم الفعل یقصد بمبدأ 

إذا نصَ القانون علي ذلك سواء من حیث الوصف الإجرامي أو من إلاأو العقاب علیه 

ویعتبر باطلا كل تجریم أو عقاب على أي فعل لم تتناوله النصوص حیث إلحاق العقوبة،

.الاجتماعیة والأخلاقیةورته الأدبیة و مهما كانت درجة خطالجزائیة بذلك،

وجود نص یجرم الفعل ویقدر تقتضي الشرعیة الجنائیة أو الركن الشرعي للجریمة ف

لا عقوبة إلاَ فلا جریمة و ،1عقوبته قبل وقوعه،وعدم تمتَع الفعل بسبب من أسباب الإباحة

فالركن عقوبات،الما یعرف بمبدأ شرعیة الجرائم و هذابمقتضى تلك النصوص العقابیة و 

.2الشرعي للجرائم یتمثل في نص التجریم الواجب التطبیق على الفعل المرتكب

وأوَلها بدأ الشرعیة الجنائیة في قوانینهفالتشریع الجزائري كغیره من التشریعات تبني م

حیث یعد هذا المبدأ من أهم القواعد الدستوریة التي یجب احترامها وهذا ما ،الدستورفي 

مجسَد في نصوص الدَستور،كما یظهر هذا التكریس كذلك ضمن مواد قانون العقوبات نجده 

.من جهة أخرى

لقة الهدف من وراء تدخَل المشرَع في تجریم فعل معین هو حمایة المصلحة المتعإن 

فیمنع ارتكاب الجریمة الضریبیة باعتبار أنَ الضریبة هي ،للدولةبالسیاسة الاقتصادیة

.94ص، 7200،الجزائردار الخلدونیة،طرق إثباتها في قانون مدني جزائري،الجریمة و أركان ،إبراهیم بلعلیات-1

موئسة الرسالة،،الطبعة السادسة،الجزء الأول،التشریع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي،عبد القادر عودة-2

.112، ص 5819،سوریا
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علیها وأخطر جریمة نصت، 1الاقتصادیة للدولةو یخدم السیاسة الاجتماعیةالسلاح الذي 

من دفع ،باستعمال طرق تدلیسیةمحاولة التملص،الخاصة بجریمة التملص أو303دة الما

وضع هذه المادة إلى منع وقد قصد المشرع ب2الضریبة الواجبة قانونا سواء كلیا أو جزئیا

وإذا كانت ،قیة عن مصلحة الضرائبمولین لأرباحهم الحقیالتحایل في إخفاء المالتهرب و 

الجریمة الضریبیة في صورتها البسیطة كأن یتأخر المكلف بالضریبة عن تقدیم التصریحات 

الجبائیة تطبق علیه مجرَد الإدارةالبیانات أو ینقص في المعلومات التي یدلي بها إلى و 

وبة أشَد تتمثل في لاحتیالیة تنص على عقفإنه في حالة استعمال المكلف الطرق اغرامة،

.الغرامةالحبس و 

على سبیل ذكر ننص على العدید من الجرائم :3قانون الضرائب غیر المباشرةإن 

538المادةنصت على عقوبات جزائیة531-530المادتان اجاءت بهالتيالجرائممثال 

لكحول،صناعة ناعة المغشوشة لبالنسبة لمخالفات محددة في نفس المواد نذكر من بینها الص

على 541لى إ532كما تحتوي المواد من أو جزء منه دون تصریح،"أنبیق"حیازة وبیع و 

.عقوبة الغش الضریبي باستعمال صرف الاحتیال مع تحدیدها

الفرع الثاني

الركن المادي للجریمة الضریبیة

على أو التهدید بالخطرالجریمة الضریبیة تلك الجریمة التي تحدث بالاعتداء تعتبر 

فهي من الجرائم التي تنقص أو تعدل من العناصر المصالح ذات الطابع المالي،الحقوق و 

فالجریمة الضریبیة تعد من الإیجابیة المالیة أو تزید من عناصرها السلبیة للخزینة العامة،

الضریبة-:التالیةبالضرائبالمباشرة المتعلقة بالضرائبینظم كل ما یتعلق قانون الضرائب المباشرة والرَسوم المماثلة -1

الرسم العقاري على الممتلكات المبنیة -الرسم على النشاط المهني-الشركاتأرباحعلى الضریبة-على الدخل الإجمالي

،101-76الوحیدة الصادر یأمر رقم الجزافیةالضریبة على الأملاك -رسم التطهیر -وغیر المبنیة

م.ر.م.من قانون ض303المادة -2

من قانون ضتی، 1976دیسمبر 9مؤرخ في 104-76صادر بموجب الأمر رقم لا،قانون الضرائب غیر المباشرة-3

.المتممالمعدل و ، 1977أكتوبر2الصادر في ، 70عدد ج.ج.ر.الضرائب غیر المباشرة،ج
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لكثیر من بالنظر إلى ما تسببه من ضیاع لأكثر الأعمال خطورة على الاقتصاد الوطني،

تحقیق التنمیة في ي تستهدف تلبیة الحاجات العامة و الموارد المالیة للخزینة العمومیة الت

.مختلف المجالات

الشروع في الجریمة الضریبیة:أولا

قد یكتمل الركن المادي للجریمة الضریبیة بالتملص من دفع الضریبة كلها أو جزء 

المؤدیة لارتكاب و مكلف بتنفیذ الأفعال لا لبس فیهامنها أو قد یقف عند حدَ الشروع إذا قام ال

وقد نص لأسباب لا دخل لإرادة الجاني فیها،الجرائم الضریبیة لكن أوقفت أو خاب أثرها،

وطالما أنَ الجریمة الضریبیة هي من الجرائم ، 1ج.ع.من قانون30على ذلك في المادة 

فكثیرا ما یسوَي التشریع ي القواعد العامَة،فإنَ الشروع فیها یختلف كثیرا عنها فالاقتصادیة،

یرجع ذلك إلى أنَ هناك أسبابا و م والعقاب بین الجریمة التامة والشروع،الاقتصادي في التجری

دفعت بالمشرع أثناء وضعه للنصوص المنظَمة للجریمة الاقتصادیة إلى الخروج عن هذه 

ف السیاسیة الاقتصادیة یقتضي القواعد التي تحكم جریمة الشروع فمن أجل تحقیق أهدا

والتي من شأنها أن تنذر بالخطر أو تعوق تجریم أفعال قلَما یجرمها قانون العقوبات،

.السلطات عن أداء واجباتها في الكشف عن الجرائم وإثباتها

فنجد أنَ المشرع الضریبي قد نصَ على جریمة الشروع في معظم الجرائم الضریبیة 

جریمة التزویر وجریمة إفشاء السر :الثقة یتصور فیها الشروع مثلجرائم الإخلال ب:مثلا

المهني وكذلك جریمة إعاقة لجان الكشف في أداء مهامهم وكذلك جریمة الاحتیال الضریبي،

.2وجریمة الإعتراض الجماعي على الضریبیة

كل محاولات لإرتكاب جنایة تبتدئ بالشروع في التنفیذ ":على ما یليمن قانون العقوبات الجزائري 30نصَ المادة -1

ف لم توقف یخب أثرها إلى نتیجة لظرو إذأو بأفعال لا لبس فیها تؤدي مباشرة إلى ارتكابها تعتبر كالجنایة نفسها 

".كبهالو لم یكن بلوغ الهدف المقصود بسبب ظرف مادي ،حتى یجهله مرتحتى و مستقلة عن إرادة مرتكبها،

.98ص، 2008،دار وائل للنشر،الجریمة الضریبیة،طالب نور الشرع-2
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فالمشرع الضریبي الجزائري قد صنف معظم الجرائم الضریبیة بأنها جرائم خطرة وهذا

341ففي قانون الطابع مثلا في المادةما سنراه في عبارات النصوص القانونیة الضریبیة 

-جاءت عبارة "كل من نقص أو حاول الإنقاص"

كل "جاءت عبارة:منه1342المادة في ائب المباشرة والرَسوم المماثلةقانون الضر 

:نجد عبارة117المادة فيقانون الرسم على رقم الأعمال،"من تملص أو حاول التملص

".یستخدم طرقكل من  "

"عبارةإستعملت532المادة ف:قانون الضرائب غیر المباشرةأما  یعاقب كل من :

119المادة على قانون التسجیل، "یستخدم طرق احتیالیة التملص أو محاولة التملص

قانون العقوبات من 30نصَ المادة ".كل من تملص أو حاول التملص":عبارةإستعملت 

"3الجزائري على ما یلي كل محاولات لارتكاب جنایة تبتدئ بالشروع في التنفیذ أو بأفعال :

لا لبس فیها تؤدي مباشرة إلى ارتكابها تعتبر كالجنایة نفسها إذ لم توقف یخب أثرها إلى 

ب لوغ الهدف المقصود بسبلو لم یكن بحتى و نتیجة لظروف مستقلة عن إرادة مرتكبها،

لشروع في إرتكاب الجریمة فعل مجرم ویتابع اإذ على .)حتى یجهله مرتكبها،ظرف مادي

.مرتكبیه طبقا للتشریعات العربیة

المساهمة في الجریمة الضریبیة:ثانیا

هناك من یساهمون في ارتكاب جرائم ضریبیة إلاَ أنهم في الواقع یرتكبون جرائم 

الأساسیة التي ساهموا على إخراجها إلى حیز الوجود،مستقلة قائمة بحد ذاتها عن الجرائم 

4.مثال ذلك الجرائم التي یرتكبها مدققوا الحسابات لمساعدة المكلفین على التهریب الضریبيو 

من قانون الطابع34المادة -1

من قانون ض،م،ر،ع،134المادة 2

كل محاولات لارتكاب جنایة تبتدئ بالشروع في التنفیذ ":من قانون العقوبات الجزائري على ما یلي30نصَ المادة -3

فیها تؤدي مباشرة إلى ارتكابها تعتبر كالجنایة نفسها إذ لم توقف یخب أثرها إلى نتیجة لظروف أو بأفعال لا لبس

".مستقلة عن إرادة مرتكبها،حتى و لو لم یكن بلوغ الهدف المقصود بسبب ظرف مادي ،حتى یجهله مرتكبها

.104صمرجع سابق،،الشرعنور طالب -4
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ل تتمثل في وقوع فععاقب الشریك في الجریمة الضریبیة یلزم توافر ثلاثة أركانلكي ی

اك بإحدى الصور المذكورة في قانون وأن یقع الإشر ،غیر مشروع في القانون الضریبي

.توافر القصد الجنائيإلىبالإضافةالعقوبات 

:وقوع فعل غیر مشروع جنائیا ضریبیا.1

لكي یتحقق الاشتراك في الجریمة الضریبیة یجب أن تقع بإتباع قاعدة أنَ الشریك 

بر مسؤولا فالشریك في الجرائم الضریبیة یعتیستمد إجرامه من فعل المجرم لا من فعله،

بالتالي لكي نكون و جنائیا عن ارتكاب الفعل المجرَم قانونا من تجریم الفعل الذي ساهم فیه،

أمام جریمة الاشتراك في الجرائم الضریبیة یجب ارتكاب فعل معاقب علیه من طرف فاعل 

.أصلي

:حدى الطرق المبنیة في القانونإأن یقع الإشتراك ب.2

المساعدة جد أن المشرع نصَ على التَحریض،لي قانون العقوبات نبالرجوع إ

الاتفاق،حیث تكون هذه الأفعال قبل أو أثناء وقوع الجریمة بقصد تسهیل وقوعها، وقد و 

ارتكاب الأفعال ل في المساعدة أو المعاونة علىحصر المشرع الجزائري هذا العم

ة الضریبیة بتعدد التحضیریة أو المسهَلة أو المنفَذة لها،تتعدد صور الاشتراك في جریم

أسالیب المساعدة أو المعاونة،إذ یعني شریكا یمنح مستودعه أو مخزنه للمكلف بالضریبة من 

أجل إخفاء منتجات مؤسسته قصد التملص من الضریبة مع علمه بذلك، كما یعدَ شریكا 

المحاسب الذي یقدم للمكلف استثمارات قصد مساعدته في إنشاء محاسبته غیر علمه 

.1بذلك

.107صمرجع سابق،،الشرعنورطالب-1
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:توفر القصد الجنائي لدى الشریك.3

یجب أن یتوفر قصد الاشتراك ،حیث یشترط لتحقیق جریمة الاشتراك توافر القصد 

قاصدا بعلمه المشاركة جریمة التي ترتكب و الجنائي لدى الشریك أي یجب أن یكون عالما بال

لمتابع خاصة یجب على اواثبات القصد الجنائي ینفي مسالة1أو المساهمة في إرتكابها

.الجهات القضائیة المعنیةأمامنستخلصها من الوثائق المقدمة من المكلف و إثباتها

الفرع الثالث

الركن المعنوي للجریمة الضریبیة

، وهي التي ةوجرائم غیر عمدیتنقسم الجرائم من حیث ركنها إلى جرائم عمدیة،

.2)ثانیا(و قصدا خاصاأ)ولاأ(توافر القصد سواء كان قصدا عامایتطلب 

القصد الجنائي العام في الجریمة الضریبیة:أولا

هو المكلف افتراض علم الجاني و جریمة الضریبیة فيفيالقصد العام یتمثل 

یة الواقعة المتكونة من وان ینصرف علمه بعدم مشروعبالضریبة بارتكابه لأعمال تدلیسیة،

لي القیام إن تتجه إرادة الجاني أون أي بقاعدة لا عذر بجهل القانالنتیجة وهذا أخذاالسلوك و 

.ریبيبأعمال تدلیسیة رغم علمه بتجریمها، التي تكون جریمة الاحتیال الض

إیقاع الإدارة تجه إرادة الجاني إلى الاحتیال و ن تأیتطلب القصد الجنائي العام 

نذارات كأن لا یستجیب المكلف بالضریبة للإأنه قام بذلك عن قصد،و ،3الضریبیة في الغلط

الموجهة له من قبل إدارة الضرائب، فهذا السلوك یشكل عنصر سوء نیة المكلف بالضریبة 

15ص، 1963مصر،الإسكندریة،،دار المعارفالتجریم في تشریعات الضرائب،،حسن صادق المرصفاوي-1

لبنانالقصد الجنائي في جریمة القصد العمد، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت،استظهار، غازي حنون خلف الدراجي-2

لى السلوك إغیر عمدیه تتجه الإرادة عا أما الجرائم النتیجة میمة العمدیة تتجه إرادة السلوك و الجر (،40ص،2012

)فقط دون النتیجة

.317ص ، 2002، مصر،القاهرة،الطبعة الثانیة،دار النهضة العربیة،الجرائم الضریبیة،أحمد فتحي سرور-3
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رفضه التصریح الجبائي، فسلوك المكلف بالضریبة الذي یتخذ صورة الامتناع العمدي عن

.الذي یشكل في حد ذاته الركن المعنوي للجریمةمتثال لإنذارات إدارة الضرائب و عن الا

د الجنائي الخاص في الجریمة الضریبیةالقص:ثانیا

الضریبیة، أي إرادة القوانینیقصد به توفر قصدا خاصا یستدل من فحوى نصوص 

هو أن یكون سلوك ترض العلم به عند الفاعل، و یفو الإضرار بمصلحة الخزینة العامة 

یتجلي ذلك بحرمان تخلص من الضریبة كلیا أو جزئیا و المكلف منبعثا عن قصده في ال

.الإدارة الضریبیة من الحصول علي حقها من الضریبة

عن الجریمة العادیة، فینبغي لوجود ءلا تختلف الجریمة الضریبیة في شيإذن 

الجریمة الضریبیة توافر القصد الجنائي لدى المكلف، ولیس في ذلك صعوبة في جریمة 

أو دیم الإقرار الضریبيالتهریب أو الإمتناع، أمَا بالنسبة للجرائم الأخرى كجریمة عدم تق

المستندات، هذه الجرائم من جرائم السلوك المجرد التي تقع الإمتناع عن تقدیم الدفاتر و 

فالقصد الواجب توافره في كل .بمجرد إرتكاب الفعل دون البحث عن توفر القصد الجنائي

:كالتاليزائري سنراه في كل نوعنوع من الجرائم الضریبیة في التشریع الج

:جرائم الإخلال بالثقةائي في جریمة الإحتیال الضریبي و قصد الجنال-1

الخاص معا، أي كل من القصد الجنائي العام و یجب توفر الركن المعنوي بعنصریة

أن یكون ام بها رغم علمه بتجریمها، بل لابدالقیلم المكلف بالأعمال الإحتیالیة و فلا یكفي ع

رمان الخزینة من إستفتاء حقها، ونفس حبعضها و تملص من الضریبة كلها أو الدافع هو ال

فیها بالنسبة لجرائم الإخلال بالثقة فهي كذلك جرائم عمدیة یجب توفر الركن المعنوي ءالشي

هو اتجاه نیة المكلف و الإرادة والقصد الخاص،في القصد الجنائي بشقیة العلم و المتمثلو 

.1للتخلص من الضریبة

البیانات التي قدمها قد متى توافر هذا القصد في حق الجاني لا یجوز له أن یدفع التهمة بدعوى أنَ التزویر الذي شاب-1

ارتكبه أو اعتمده المحاسب، فهنا تعود السلطة التقدیریة للقاضي لتقدیر سوء نیة المكلَف من عدمها من أجل إفادته 

.روف التخفیفبظ
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:تقدیم التصریحات الضریبیةالقصد الجنائي في جریمة عدم-2

صد الجنائي العام فقط المتمثل في القالمعنوي و توافر فیها الركنیستوجب هذا النوع

یكفي أن یعلم المكلف أنه لم یقم ف،ولا ولا یشترط توافر القصد الخاصالإرادة أأي العلم و 

.1ونابتقدیم التصریحات الضریبیة إلى مصلحة الضرائب في المواعید المحددة قان

:المستندات الضریبیةو نائي في جریمة عدم مسك الدفاترالقصد الج-3

بت منه تقدیم المستندات الضریبیةفبمجرد علم المكلف بأن المصلحة الضریبیة قد طل

فامتنع عن تقدیمها خلال الموعد الذي حدده القانون واتجهت إرادته لهذا الإمتناع فإنَه یعد 

2.مرتكبا لهذه الجریمة

:الجنائي في جریمة إختلاف الأوراق الضریبیةالقصد -4

هي جریمة عمدیة یلزم لقیامها توفر القصد الجنائي العام المتمثل في علم المكلف 

ه الضریبیة وفق الآجال القانونیة ومع ذلك اتجهت إرادتبواجب عدم اتلاف المستندات 

.لإتلافها

:القصد الجنائي في جریمة السر المهني-5

فیها توفر القصد الجنائي حیث تتجه نیة الموظف المؤتمن على هي جریمة یفترض

وظفوا یقوم بها مأشخاص غیر معنیین بها، وهي جریمة عمدیةإلىبها الأسرار بالإدلاء 

.إرادةالإدارة الجبائیة عن علم و 

كذلك المادة و الأولىفي فقرتها 3من قانون الإجراءات الجبائیة65نصت المادة 

على أنه كل مخالفة للأحكام المتعلقة بالسر المهني التي ترتكب 4غ،ممن قانون ض،539

من قبل أشخاص ینبغي علیهم المحافظة علیه بموجب تنظیم الضرائب أو الرسوم عند 

.185ص، 1964سوریا، الطبعة الثالثة، مطبعة جامعة حلب،،، مبادئ قانون العقوباتسعدي بسیسو-1

.266، ص مرجع سابقجرائم الضریبیة،، الأحمد فتحي سرور-2

الجبائیةجراءاتا، من قانون65المادة -3

م.غ.قانون ض539المادة -4
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یعاقب على ذلك المنازعات التي یشاركون فیها، و تأسیسها أو تحصیلها أو مراقبتها أو في

1.ن قانون العقوباتم302بالعقوبة المنصوص علیها في المادة 

أجانب إلىأدلى أو شرع في الإدلاء یعمل بأیة صفحة كانت في مؤسسة و كل من":ع.من قانون302المادة -1

التي یعمل فیها دون أن یكون مخولا له ذلك یعاقب جزائریین یقیمون في بلاد أجنبیة بأسرار المؤسسةإلى أو

إلىإذا أدلى بهذه الأسرار دج، و 10.000إلى500سنوات و بغرامة مالیة من 5إلىبالحبس من سنتین 

1500إلى500أشهر إلى سنتین وبغرامة مالیة من 03في الجزائر تكون العقوبة الحبس من المقمونالجزائریین 

05من هذا القانون لمدة سنة على الأقل و08من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة حرمان الجاني دج،

"سنوات على الأكثر



ائم الأعماللجر الأركان الخاصة الفصل الثاني 

-56-

المبحث الثاني

أركان جرائم الأموال

أركان م لتحقیقها وقیامها قانونا توفر یلز مة غسیل الأموال كأي جریمة أخرى،إن جری

فلا توجد جریمة دون ركن ، الركن المعنوي، الركن الشرعيادي،الركن الم:وهيمعینة

من الجرائم العمدیة هيجرائم الأموال إن،ریمةفي جمیع صور الجشرط لازمفهو ،مادي

ومن القواعد الثابتة والمعروفة في القانون .الركن المعنويأیضاالتي یلزم لقیامها توفر 

إذ أنه لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص على هذا المبدأ ، الجزائري مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات

.ص علیها،  أي توفر الركن الشرعيوقع عقوبة غیر منصو یالقاضي لا یستطیع أي 

،  )المطلب الأول(تبییض الأموالجریمة خصوصیة وفي هذا المبحث یتم التطرق إلى 

،  )المطلب الثاني(خصوصیة الجریمة الجمركیة ثم 

الأولالمطلب 

خصوصیة جریمة تبییض الأموال

تقوم جریمة غسیل الأموال كغیرها من الظواهر الإجرامیة غیر المشروعة على عدید 

.من الأركان التي لا تحقق بدونها

الركن الشرعي لجریمة )الفرع الأول(قسمنا المطلب إلى ثلاثة فروع، نتناول في 

)ثالثالفرع ال(الركن المادي لجریمة تبییض الأموال وفي )الفرع الثاني(تبییض الأموال و

.الركن المعنوي لجریمة تبییض الأموال
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الفرع الأول

الركن الشرعي لجریمة تبییض الأموال

وهذه الأموال )الأموال غیر المشروعة(یطلق على الأموال التي یتم تبییضها، اسم 

تنتج عن أعمال مصدرها أو طبیعتها غیر مشروعة أو غیر قانونیة وأهم هذه الأعمال 

ة هي تجارة المخدّرات والمؤثرات العقلیة وتجارة السلاح وغیرها، فالسبب الرئیسي أو الأنشط

وراء هذه الجریمة، هو محاولة إخفاء مصادر هذه الأموال بمنع اكتشافها أو معرفة المنظمات 

ملاحقتها ومعاقبتها، لذا هذه ...أو الشبكات الإجرامیة التي تقف ورائها وتمارسها، وبالتالي

.1ى لمعالجة الأموال الناتجة لإظهارها في النهایة وكأنّها أموال مشروعة وقانونیةالفئات تسع

نجد جمیع التعاریف لجریمة تبییض الأموال نصت في المعنى نفسه رغم اختلاف 

الألفاظ والإضافات والتعدیلات اللّغویة ذلك أنّها تتحدث عن أموال صادرة عن مصادر غیر 

ات وعملیات معیّنة وذلك كلّه بهدف إخفاء المصدر غیر مشروعة یتم استخدامها بإجراء

.المشروع، والتمویه علیه بأنّها أموال تمتاز بصفة المشروعیة من خلال مصادرها المشروعة

وعرّفها البعض الآخر بأنّها مؤسسة إجرامیة ذات تنظیم هیكلي متدرج یمارس أنشطة 

العنف والرّشوة، فالمشرع غیر مشروعة بهدف الحصول على المال مستخدما في ذلك 

في الإتجار مجالهاالجزائري أخذ بالتعریف الواسع لجریمة تبییض الأموال كما أنّه لم یحصر 

باعتبار ،بالمخدرات بل تشمل جمیع الجرائم، ولم یعرّفها تعریفا واضحا ولا صریحا أو مباشر

.یمة فقطأنّه اكتفى بتعداد جملة الأفعال المشكلة للرّكن المادي لهذه الجر 

، منشورات الحلبي الحقوقیة، )دراسة مقارنة(مة تبییض الأموال، ، الجهود الدولیة والعربیة لمكافحة جریعبد االله محمود-1

.113ص ، 2000ن، .ب.د
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في النظم القانونیة في الجزائیةالتي تبنى علیها التشریعات الأساسیةمن المفاهیم 

یستطیع القاضي لاأنیترتب على ذلك و إلا بنص قانونيعقوبة جریمة ولانه لاأالعالم كله 

.1ینطق بعقوبة غیر منصوص علیها في القانونلایعاقب على فعل لم یجرمه المشرع و أن

المشرع الجزائري قد أصدر عدّة نصوص قانونیة لها علاقة بجریمة تبییض نجد أنّ 

بقمع مخالفة المتعلق1996یولیو 09في المؤرخ 22-96الأموال وذلك في الأمر رقم

حیث أنّ المادة وإلى الخارج،التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من

والتنظیم النقدي الخاصین بالصرف وحركة الأموال من الأولى منه تعتبر مخالفة التشریع 

.2الدّاخل وإلى الخارج بأیة وسیلة

.تصریح كاذب-

.عدم مراعاة التزامات التصریح-

.عدم استرداد الأموال إلى الوطن-

.عدم مراعاة الإجراءات المنصوص علیها والشكلیات-

الفرع الثاني

الركن المادي لجریمة تبییض الأموال

كن المادي لجریمة تبییض الأموال المظهر الخارجي للجریمة والذي به نعني بالر 

یتحقّق الاعتداء على المصلحة العامّة والخاصّة، ویقوم هذا الرّكن على ثلاثة عناصر هي 

وهو ما سنتعرض إلیه فیما 3السلوك الإجرامي والنتیجة الإجرامیة والعلاقة السببیة بینهما

:یلي

.92، ص 2006، التوزیعدار الثقافة للنشر و ،مواللأجریمة غسیل ا،خریشةامجد سعود قطیفان ال-1

اصین بالصرف وحركة بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الختعلق، ی1996یولیو 09في المؤرخ22-96الأمر رقم-2

.1996یولیو 10، الصادر في 43ج عدد .ج.ر.من وإلى الخارج، جرؤوس الأموال

،مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه علومطروحة أ،وسبل مكافحتها في الجزائرموالالأجریمة تبییض ،عبد السلام حسان-3

.125، ص 2016-2015،سطیف،جامعة لمین دباغین،خصص قانون جنائيت
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لوك الإجراميالس:أولا

إنّ الرّكن المادي لجریمة تبییض الأموال یتمثل في كلّ فعل یساهم في إخفاء أو 

تمویه مصدر الأموال والمداخل الناتجة سواء بصورة مباشرة أو غیر مباشرة عن جمیع 

.الجرائم

تعدّد أنماط النشاط في الرّكن المادي لجریمة تبییض الأموال كون التشریعات المختلفة 

مكرّر من 389عینها، فاتفاقیة فیینا وكذلك المشرع الجزائري في المادة لم تتفق على صور ت

إخفاء ، )1(تحویل الأموال:قانون العقوبات حدّد ثلاث صور لعملیات تبییض الأموال وهي

.1)3(حیازة أو اكتساب أو استخدام هذه الأموال، و )2(ل ه الطبیعة الحقیقیة للأمواأو تموی

:تحویل الأموال ونقلها-1

نعني بتحویل الأموال إجراء عملیات مصرفیة أو غیر مصرفیة الغرض منها تحویل 

الأموال المتحصّلة من جریمة في شكل آخر، أي الغرض منها تحویل الأموال أو تمویه 

مصدرها كتحویل النقود القذرة المتحصّلة عن تجارة المخدّرات مثلا إلى مجوهرات أو ذهب ثمّ 

ت أجنبیة كالدّولار، وقد یتم تحویل الأموال من عملة وطنیة إلى القیام ببیعها مقابل عملا

.2عملة أجنبیة خاصّة في الدّول التي لا تفرض أیّة قیود على هذه التحویلات

:إخفاء أو تمویه الطبیعة الحقیقیة للأموال-2

أي إخفاء مصدر الأموال غیر المشروعة، أي دون كشف الحقیقة في أمر الجریمة 

.3تحصلت منها الأموال محلّ الإخفاءالأصلیة التي 

والإخفاء هو كلّ عمل من شأنه منع الحقیقة عن، المصدر غیر المشروع، سواء كان 

هذا الإخفاء مستورا أو علنیا كما لا یهم سبب الإخفاء حتى ولو كان نوعان، بطریقة 

.مرجع سابق156-66أمر رقم من 389المادة -1

.07، ص5002،، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنانالأموال، جریمة تبییض غسان رابح-2

.سبل مكافحتها في الجزائرو الأموال، جریمة تبییض عبد السلام حسان-3
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ریق مشروعة كشراء الشيء المتحصل عن السّرقة، أو اكتساب الأموال غیر المشروعة بط

.الهبة

:حیازة أو اكتساب الأموال-3

هذه الحالة تنطبق بالخصوص على البنوك والمؤسسات المالیة، حیث توضع الودائع 

والمبالغ المالیة غیر المشروعة في هذه المؤسسات وهي على علم بالمصدر غیر المشروع 

.للأموال سواء كان هذا الإیداع في شكل رصید أو فتح حساب أو في شكل أمانة

ولكن یبنى علم المؤسسة المالیة بالمصدر المفترض، ومن أجل تجنّب هذا الإفتراض 

عملت أنظمة الصرف في التشریع المقارن والتي تجرّم عملیة تبییض الأموال، إلى وضع 

میكانیزمات تقنیة من أجل تبرئة ذمّة المؤسسات المالیة، وذلك عن طریق تبلیغها للسلطات 

ي یتجاوز مبلغ معیّن حسب متوسط قدرة الإدخار للمواطن المختصة عن كلّ رصید بنك

العادي، كما أنّه هناك میكانیزم آخر وهو تبلیغ البنك عن كلّ مبلغ مالي یدخل لأحد 

.الأرصدة بدون أن یكون مبرّر بشكل كاف

نّه یضع صاحب الحساب دوما في غیر أن الواقع أثبت عدم نجاعة هذه الطرق لأ

.1الهمشروعیة أمو ثبات إبءع

.2المعدل المتعلق بتبییض الأموال01-05رقم من قانون02المادةالعقوبات و 

:النتیجة الإجرامیة:ثانیا

یمثل في تسلیم المجني علیه ماله إلى الجاني، یمثل تسلیم المال إلى الجاني هو 

العنصر الثاني من عناصر الركن المادي لجریمة النصب وقد عبّر المشرع الجزائري عن 

:ذه النتیجة أنّهاه

.97، ص مرجع سابق، في القانون الجنائيجریمة استغلال النفوذ،خوجة فارس-1

ب ، المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرها2005فبرایر 06مؤرخ في 01-05رقم من قانون02المادة-2

.2005فبرایر 09، الصادر في 11ج عدد .ج.ر.ومكافحتها، ج
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كل من توصّل إلى استلام أو تلقي أموال أو منقولات أو سندات أو تصرفات أو أوراق "

مالیة أو وعود أو مخالصات أو إیراد عن التزامات أو إلى الحصول على أي منها أو 

."...الشروع في ذلك وكان سببا بالاحتیال لسلب كلّ ثروة الغیر أو بعضها والشروع فیه

:ى بتسلیم المال في جریمة النصبوتعن

أنّه من تمّ الاحتیال علیه یسلم المال إلى الجاني وذلك بالاحتیال على إرادة المجني 

.1عن نفسه أو عن مشروعه أو عن فتحه حسابا في أحد البنوك لإیداع قیمة الأموالعلیه

.إرادة المجني علیهأنّه من تمّ الاحتیال علیه یسلم المال إلى الجاني وذلك بالاحتیال على

:العلاقة السّببیة بین النشاط الإجرامي والنتیجة الإجرامیة:ثالثا

وهي العلاقة التي تقوم على ربط النشاط الإجرامي بالنتیجة، فلا یمكن القول بوجود 

جریمة النصب إلاّ إذا كانت هناك علاقة سببیة بین الوسائل الاحتیالیة التي قام بها الجاني 

سلیمه للمال أو الأشیاء المنقولة التي حصل علیها من المجني علیه، أو من یمثّله، وبین ت

أمّا إذا تسلم شخص من صدیق أي لولا هذه الوسائل الاحتیالیة لما تسلّم الجاني هذه الأموال

له مالا على سبیل الأمانة ثم ارتكب تدلسا بهدف ضمه إلى ممتلكاته فإنّه لا یعاقب على 

.ا على خیانة الأمانة أو السّرقةالنصّب وإنّم

الفرع الثالث

الركن المعنوي لجریمة تبییض الأموال

)ثانیا(خاص وقصد )أولا(عام كن المعنوي یقوم بتوفر قصد فالر 

-2011، النصب في التأمینات، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في قانون الأعمال المقارن، جامعة وهران، دربال أمال-1

.11، ص2012
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القصد العام لجریمة تبییض الأموال:أولا

الإرادة بالمصدر غیر تبییض الأموال على عنصري العلم و یقوم القصد العام لجریمة 

، إذ یجب أن یحاط على علم الجاني عند ارتكابه للنشاط مشروع للأموال أي العلم بالوقائعلا

في المادة 1988، فنجد اتفاقیة فینا لسنة یترتب على توافرها قیام الجریمةبكل الوقائع التي

، حیث قررت في الفقرة ر العلم عند تعدادها لصور السلوكتؤكد على اشتراط عنص031

مع العلم بأنها مستمرة في حیث نصت على صورة تحویل الأموال أو نقلهاالأولى منها 

الاعتقاد بأن مصدر الاعتقاد لا یكفي الظن أوبیعة العلم یجب أن یكون یقینیا و طو ،جریمةلا

.مشروعغیر

ر الفقرة أ مكر 389بالرجوع إلى المشرع الجزائري نجد أنه قد أشار في نص المادة 

كذلك لأنه ،رادة كجوهر للقصد الجنائي العامالإإلى علم الفاعل و .2ب من قانون العقوباتو

لفعل المعاقب علیه في جریمة تبییض الأموال یتطلب توافر الإرادة لدى الجاني لارتكاب ا

تكون هذه   ، أي تتجه نیة الفاعل إلى تحقیق نتیجة إجرامیة على أنوتحقیق النتیجة المطلوبة

التحقق من جمة لاستخلاص النیة الإجرامیة و إلا أنه توجد صعوباتالإرادة حرة وواقعة

توافرها في بعض صور جریمة تبییض الأموال، لاسیما في حالة قبول إیداع أو تحویل 

.أسالیب متطورةلمصرفیة أصبحت تتم وفقا لآلیات و الأموال غیر المشروعة حیث العملیات ا

قصد الخاص لجریمة تبییض الأموالال:ثانیا

المعدل المتعلق 01-05رقممن قانون02هو ما یستنتج من المادة القصد الخاص و 

ت مباشرة نقلها مع علم الفاعل أنها عائداال التي تنص على تحویل الأموال و بتبییض الأمو 

.موالتمویه المصدر غیر المشروع لتلك الأأو غیر مباشرة من جریمة، بغرض إخفاء و 

1988من اتفاقیة فیینا3المادة -1

.مرجع سابق،156-66رقم رأممن 389المادة -2
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أو مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجریمة الأصلیة التي تحصلت منها 

جاني الأموال على الإفلات من الآثار القانونیة وأفعاله فالقصد الخاص هو انصراف نیة ال

، یدفعه لارتكاب الفعل باعث معین لتحقیق نتیجة غیر نحو تحقیق غایة أو غرض معین

.1شرعیة

نيالمطلب الثا

الجریمة الجمركیةصیةخصو 

أومصدر لبضاعة ما أومن الإلتزامات المعروفة، والتي تقع على عاتق كل مستورد 

بین هي منالجمارك فلأعوانالمكاتب الجمركیة للتصریح بها أمامسلعة ما القیام بالمرور 

ت البضاعة كذلك یعتبر تطبیقا لها فالمراقبة الجمركیة مهمة وإلاَ أعتبر الإجراءات الجمركیة و 

.بغیر هذا الإجراء غیر مشروعة

لال بالمواد الموجودة والواجب تطبیقها في القانونالجریمة الجمركیة هي كل إخإن

الجمركي والذي یقرر من شأنه المشرع عقوبات تختلف فیها الدرجة حسب حجم المخالفة، 

وأخیرا)الفرع الثاني(الركن المادي و )الفرع الأول(الركن الشرعي،أركانوتتكون من ثلاثة 

)الفرع الثالث(الركن المعنوي في

الفرع الأول

الركن الشرعي للجریمة الجمركیة

یتمثل الركن الشرعي في وجود نص قانوني وبالتالي إنتهاك أو مخالفة هذا الأخیر 

، فهو مخالفة الإلتزام الموجود في هذا لا للجریمة، وعلیه یوقع  العقوبةمشكیكونیكون

2ع تلك المادةنبما تمي القیام بما یخالف مضمون المادة القانونیة، أو القیامالنص أ

میة یكادالمجلة الأ، "الأموالالمعنویة في جرائم تبییض للأشخاصالجنائیةالمسؤولیة "،بد الرحمان خلفيع-1

.34ص، 2011، 2العدد ، بجایة، جامعة عبد الرحمان میرة،للبحث القانوني

2- Paul Bouquet, Infraction de contrebande terrestre, Étude de droit pénal spécial

douanier, thèse Paris,1959, p 14.



ائم الأعماللجر الأركان الخاصة الفصل الثاني 

-64-

قانون :وبالتالي فمقارنة"بالقانون العام"لا یختلف عنه في مسالة التجریمنَه أ، القانونیة

وهذا ،توافر الركن الشرعي أو القانونينه لقیام جریمة جمركیة یجبوالعقاب لأالجمارك 

:همابتوافر شرطین و 

.وجود نص قانوني یوجب أو یمنع القیام بعمل ما:ولاأ

.وجود نص قانوني یوجب عقوبة للجریمة:ثانیا

حسب قانون الجمارك الجزائري، قد تضمن أحكام تتعلق بالنسبة الشرط الأول

"تصدیرلاو الإستیراد"وللبضائع سواء إدخالها أو إخراجها من الإقلیم الجمركي،بعملیات

1.مراقبة من قبل الأعوان المختصین في ذلكإخضاعها ل

لمقررة لهذه فهو یتضمن مختلف العقوبات والجزاءات اأما بالنسبة للشرط الثاني

قانون الجمارك الملغاة من 328-327-326:هذا محدد في الموادالجرائم الجمركیة، و 

الجزاءات في المتعلق بمكافحة التهریب وأقر هذه06-05رقممن الأمر42بموجب المادة 

.من هذه الأمر15-14من 13-12-11-10المواد

ویجمع الفقهاء على تعریف دقیق لهذا الركن الشرعي، وهو الصفة الغیر المشروعة 

:كنان فقطعلى إعتبار أنَ للجریمة ر هذا لیجتنبوا الوقوع في النقد الموجه لهذا الركن،و للفعل،

حده هو المكلَف بتبیان الجرائم المشرع و بالإضافة إلى أن و ركن مادي، ركن معنوي،

.2العقوباتو 

السلطة التشریعیة هي السلطة المختصة في وضع أنالشرعیة الجزائیة مبدأیقتضي 

ارتباط موضوعها إنالنصوص التجریمیة غیر انه ما یمیز النصوص التجریمیة الجمركیة 

تصاغ هذه النصوص أنالتغیر جعل من الصعب ال الاقتصادي المعروف بالمرونة و بالمج

المتعلق بمكافحة التهریب ,23/08/2005المؤرخ في ،06-05رقمجریمة التهریب في ظل الأمراوصیف خالد،-1

.04ص ، 2007-2006مذكرة لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، ، "مدیریة التدابیر"

.12ص ، 2000، سالة دكتوراه، تدار الدار الجامعیة، بیروت، النظریة العامة للجریمة الجمركیة، ر شوقي رامز شعبان-2
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التفسیر الواسع مبدأأعمالإلىدارة الجمارك إ ئي و لقاضي الجزاباؤديبالوضوح والدقة مما ی

الشرعیة أومساس صارح لمبدالأفرادحریات لحقوق و إجحاففي ذلك و لهذه النصوص 

.1الجزائیة

لتجریم جاء فیها النص المقرر للم یلتزم القانون الجمركي بمقتضیات القاعدة التي

صلا وهي السلطة التشریعیة أتشریع ن یكون صادرا عن السلطة المختصة بالأیجب فوالعقاب 

هوریة عن عطى للسلطة التنفیذیة ممثلة من رئیس الجمأعن السلطة التنفیذیة استثناءا و و أ

المدیر بالمالیة بواسطة نصوص تنظیمیة و الوزیر المكلف وامر و طریق التشریع بواسطة الأ

مقررات صلاحیة وضع النصوص التجریمیة عن لجمارك بواسطة نصوص تنظیمیة و م لالعا

جهة مستجدات الحیاة الاقتصادیة الوسائل اللازمة لمواریق التنظیم كونها تملك الخبرة و ط

ذلك بموجب فكرة التفویض التشریعي التيومن قوانین اقتصادیة وجمركیة تتوافق معها و 

فكرة النصوص على كالتشریع و الإلزاموامر لها صفة أتسمح لرئیس الجمهوریة التشریع ب

للمدیر العام للجمارك وضع النصوص ا یمكن للوزیر المكلف بالمالیة و بیاض التي بموجبه

یقتصر دور المشرع الجزائي بوضع المبادئ العامة تاركا للسلطة إذالتجریمیة الجمركیة 

.2التنظیمیة وضع التفاصیل

الملائمة نصوص الجزائیة الموضوعیة من النتائج المنطقیةعدم رجعیة المبدأیعد 

عدم رجعیتها لنفاذ الفوري للقاعدة الجزائیة و ابمبدأالمعرفة شرعیة الجرائم والعقوبات و لمبدأ

رجعیة النص إمكانیةم واستثناء .م.ع.من المادة الثانیة تالأوليفقرة على الماضي طبقا لل

م فقانون الجمارك .م.ع.للمتهم طبقا للمادة الثانیة تحاأصلالجزائي على الماضي متى كان 

.3للمتهم رغم غیاب نص صریح فیه یمنع ذلكالأصلحبقاعدة رجعیة القانون یأخذلا 

،ملقاة على طلبة السنة الثانیة ماستر،المنازعات الجمركیةالقانون الجمركي و مقیاسمحاضرات في ،القبي حفیظة-1

.40ص ،الأعمالتخصص قانون 

.40صه،المرجع نفس-2

.41ص ،المرجع نفس-3
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الفرع الثاني

ةالركن المادي للجریمة الجمركی

إنَ الجریمة الجمركیة لا تقوم إلاَ بتوافر الركن المادي فهذا الأخیر هو الأساس لأن 

أن التهریب یكون أو یتمحور ع، خاصة و یمة الجمركیة تقوم على موضوع البضائع والسلالجر 

.حول نقل البضائع بمختلف أنواعها دون ترخیص لها

النشاط المادي في الجریمة:أولا

هو نقل البضائع، ولكن یتحول و "نشاط إیجابي"إن السلوك المادي یكون مترتبا من 

هو بالتالي ما نطلق و "النشاط الایجابي"في القیام بهذا سلوك إجرامي، أي الإمتناع إلى

وهو عدم مراعاة النصوص القانونیة بمخالفة الإجراءات الواجبة من "النشاط السلبي"علیه 

التصدیر بما في ذلك لف العملیات الخاصة بالإستیراد و قبل الأشخاص الذین یقومون بمخت

ریحات علیها والتعهدات والضمانات قدیم التصالمرور بها إمام المكاتب الجمركیة، سواء بت

بنقلها السلع الأجنبیة قصد إدخالها أو إخراجها من النطاق الجمركي، أوبشأن هذه البضائع و 

كل السلوكات التي یقوم بها هؤلاء الأشخاص لآخر في أرض الدولة الجزائریة، و من مكان 

جوا، بحرا،لطرق المتعددة سواء برا،هذه االفة لهذه الإجراءات الجمركیة، و تكون مخعادة ما

القیام ر في إستعمال الطرق الإحتیالیة والغش وتزویر الوثائق والمستندات، و یظهر هذا أكث

قد ون قصد إخفاء البضائع المحضورة و هذا یكبضائع في منازل أو أماكن خفیة، و بإخفاء ال

هذه الأعمال أو الأفعال التخلص من الضرائب الجمركیة، فكل، أو الهروب و بإتیانهاقاموا 

.1المادیة، قد حدد لها المشرع العقوبات اللازمة

حكمة والنشر دار الالجدید في قانون الجمارك،في ضوء الفقه واجتهاد القضاء و لجمركیة، المنازعات اأحسن بوسقیعة-1

.53ص، 1998،الجزائرالتوزیع، و 
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محل السَلوك المادي للجریمة:ثانیا

فهي تؤكد على تهریب بضائع أو ،"تهریب جمركي"عندما نقول أنَ هذه الجریمة، 

مادي قابل للتداول ءوهي كل شي,كیة یتمثل في البضائعالجریمة الجمر "محل"سلع وعلیه 

معدة الأغراض و "تجاریة أو غیر تجاریة"والحیازة في جانب الأفراد سواء كانت طبیعتها 

.1لكي یقوم الفرد بتجارتهاأوعدیدة، إما للغرض الشخصي 

التهریب على ضوء قانون الجمارك أعمالو كییف الجزائي للجرائم الجمركیة یتحدد التو 

یب المعدلین المتممین حیث تنص المتعلق بمكافحة التهر 06-05رقمالأمرعلى ضوء و 

تنقسم "نه أالمتمم من قانون الجمارك على المعدل و 40-17من القانون رقم 318المادة 

أنبالجنایات التي یمكن الإخلالالجنح دون درجات من المخالفات و إلىالجرائم الجمركیة 

:إلىة فاستنادا لهذه المادة تنقسم الجرائم الجمركی"ینص علیها قوانین خاصة

:المخالفات الجمركیة-1

تصدیرها عند تضبط بمناسبة استیراد البضائع و تنحصر في تلك المخالفات التي

الجمركي الإقلیمتنقلها داخل وأتواجدها أثناءأوالمراكز الجمركیة أومرورها عبر المكاتب 

لرابعة للدرجة ا2017تعدیل سنة إلغاءهذه المخالفات موزعة على ثلاث درجات بعد و 

:إلىعلیه تنقسم المخالفات الجمركیة وفق التعدیل الجدید و .ج.ق322المادة بإلغائه

ج المعدلة .ت319المعاقب علیها في المادة المنصوص و الأولىمخالفات الدرجة -

-14القانون رقم و 2019المتضمن قانون المالیة لسنة و 18-18المتممة بالقانون رقم و 

18 ،

ج المعدلة .ت320المعاقب علیها في المادة المنصوص و ثانیةمخالفات الدرجة ال-

.19-14المتممة بالقانون رقمو 

.29ص، 2004مصر،منشأة المعارف جریمة التهریب الجمركي،،كمال حمدي-1
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ج المعدلة .ت321المعاقب علیها في المادة المنصوص و الدرجة الثالثة مخالفات-

18-18و رقم 17-04رقمالمتممة بالقانونینو 

:الجنح الجمركیة-2

باستحداث درجة ثانیة من الجنح 2017قام المشرع الجزائري بموجب تعدیل دستور 

تنقسم الجنح هالمعدل والمتمم وعلی98-10كانت جنحة واحدة في ظل القانون رقم إنبعد 

المعاقب المنصوص و جنح من الدرجة الثانیة والأولىجنح من الدرجة :إلىالجمركیة 

18-18رقم القانونو 17-04المتممة بالقانون رقمج المعدلة و .ت325علیهما بالمادة 

1السالف الذكر19-04بالقانون رقم السالف الذكر و 

الفرع الثالث

الركن المعنوي للجریمة الجمركیة

علیه أن هذه الجریمة تستوجب عقابا، و بتوافر الركن المادي لوحده لا یمكن أن نقول

ا الفاعل ود علاقة بین نفسیة هذلا یقرر في هذا الوضع المسؤولیة لمن قام بها، فلابد من وج

أي هذا الفعل له "القصد الجنائي"هناك :المادیات المتعلقة بالجریمة، فهنا نحدد عنصرینو 

هو یعتبر غلطو "الخطأ الجنائي"أماهو القیام بهذا العمل غیر المشروع عمدا، هدفه و 

في نفسیة هذا بالتالي فهو غیر مقصود طأ غیر عمدي من قبل هذا الشخص، و و خأ

نجد أنَ القانون الجمركي قد سار في أحكامه بنفس الطریق في القوانین الشخص، و 

لجمركیة الإقتصادیة أي نفس الغایة، رغم أنها تشترك مع القانون العام كونها تفسر الجرائم ا

تكون عقوبتها شدیدة، أما الجرائم غیر عمدیة تكون العقوبة فیها على أنها جرائم عمدیة، و 

.43-42ص ص ،مرجع سابق،القبي حفیظة-1
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الجهل بالقانون، ن الصعب لفاعلها أن یبرر الغلط و مة الجمركیة مأقل شدَة، لكن في الجری

.1تلمس ضعف الركن المعنوي في محل الجرائم، فلا یمكن الهروب من المسؤولیة فیهالأنها

هذا بحسب كن المادي لكي تقوم المسؤولیة، و في الجریمة الجمركیة یكفي توافر الر 

لا یجوز للقاضي تبرئة :ما یليىلقانون الجمركي والتي نتص عمن ال281المادة 

.المخالفین استنادا لنیتهم

أنَه لا یمكن تبریرها إذا كانتمن هنا نفهم أنَه رغم توافر النیة في الجریمة، إلاَ و 

.2إثباتهاحسن النیة خاصَة، فمن الصعب 

التي تنص فقرتها و 17-04المتممة بالقانون رقمالمعدلة و 3ج.ق281فطبقا للمادة 

مات الجبائیة او تخفیض الغر ألى نیتهم إ یجوز تبرئة المخالفین استنادا لانه أ:علىىالأول

مخالف بالنسبة للجرائم قاعدة استبعاد حسن نیة الأنهافهم من خلال هذه المادة تضمنتی

دارة إحقق من معاینة دانة المتهم بمجرد التإلا ما استثنى بنص خاص بحیث تثبت إالجمركیة 

م لا یجوز له التمسك علیه فان المتهلمادي المشكل للجریمة الجمركیة و ل االجمارك للفع

جراء الصلح إتقوم بأندارة الجماركلا في حالات ضیقة فقط ویمكن لإإبحسن النیة 

.4و المصالحة الجمركیة مع المخالفأ

إنماف لا بالغلط الظاهر لنفي المسؤولیة الجزائیة للمخالإخذ أالجزائري لا یالمشرع

التغییر كثرة التشریعات الجمركیة الجزائیة رغم التعقید و خذ بقاعدة افتراض العلم بالقوانین أی

.5الجمركیة

.168ص )ن.س.د(القاهرة، ارف،عبات، منشأة المشرح قانون العقو ،عبد القادر القهواجي-1

التخرج،إجازة المدرسة العلیا للقضاء، ، خصوصیة الجرائم الجمركیة في ظل التشریع الجزائري،مذكرةبن عامر لیلى-2

11ص، 2007-2006الدفعة السابعة عشر،

من قانون الجمارك 281المادة -3

45ص ،مرجع سابق،القبي حفیظة-4

45ص ،هنفسمرجع ال-5
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خاتمة

تعترى المقتضیات المتعلقة بالقانون الجنائي للأعمال نوع المحدودیة وعدم الفاعلیة 

في محاربة الانحراف الاقتصادي، بالنظر لارتباطها بالسیاسات التشریعیة في المجال 

الجنائي التي تعتبر كخیار داخل أي دولة في وضع وتحدید أركان جرائم الأعمال، وانطلاقا 

.كل جریمة معنیة مجموعة من أركان معینةمن ذلك، أخدت 

تأكدت الإرادة التشریعیة في الجزائر من خلال النظام القانوني المنظم لهذا النوع من 

الجرائم، بحیث تم تحدید مجموع أركان تنسب لكل جریمة، من أجل الضرب على أیدي 

مهددة لمیدان أشخاص القانون الاقتصادي بقوة، تسمح بالحد من ممارساتهم وأفعالهم ال

.الأعمال، ومن جهة أخرى سد الفراغ الحاصل في الجرائم المرتكبة أثناء تداول الثروة

من خلال دراسة أركان الجریمة المعنیة اتضح أن رجال الأعمال الفاسدین غیر 

معفیین من الملاحقة الجنائیة، وهذا الحصر لأركان الجریمة المعنیة یساعد على تسهیل 

الإفلات منه، وهذا ناتج عن تبنى مبادئ اللبرالیة المكرسة للحریة فرض العقاب وعدم

س في إطار النصوص القانونیة أین أفرزت بالضرورة  تحدید مجموعة الاقتصادیة التى تمار 

من الأفعال الماسة بالمجال الاقتصادي التي لا تتلاءم مع الحریة، وهذا لا یمس بالحریة في 

حد ذاتها وإنما یعاقب الأفراد الذین استغلوا هذه الحریة لصالحهم، عن طریق سیطرتهم على 

أن تدخل المشرع الجزائري عن طریق وضع هذه الجرائم التي حركیة الثروة في المجتمع إلا 

تتحدد بواسطة أركانها نتج عنها العدید من السلبیات في مجال الأعمال والتي یمكن تداركها 

:عن طریق التوصیات التالیة

محاولة التقلیل من أحكام ونصوص القانون الجنائي للأعمال الذي أثر على ضبط أركان -

.فلات من العقابالجریمة وبذلك الإ
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محاولة التحكم في القاعدة القانونیة عن طریق عدم استعمال مصطلحات واسعة، أدى -

.بالنتیجة إلى عمد فاعلیتها

والتقلیل من تقنیة الإحالة من نص محاولة عدم ربط نص تشریعي بنصوص تنظیمیة،-

.لآخر

ى رجال الأعمال وضع شروط معینة لدخول المؤسسة التشریعیة، بالنظر لسهولة ذلك عل-

.وبذلك المساهمة في وضع القاعدة القانونیة التي تحدد أركان جرائم الأعمال
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، المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال 2005فبرایر 06مؤرخ في 01-05قانون رقم .6

.2005فبرایر 09، الصادر في 11ج عدد .ج.ر.وتمویل الإرهاب ومكافحتها، ج

ج عدد .ج.ر.التهریب، جتعلق بمكافحة ی،2005غشت 23مؤرخ في 06-05رقم أمر.7

.2005غشت 28، الصادر في 59

، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، 2006فبرایر 20مؤرخ في 01-06نون رقم قا.8

.2006فبرایر 28مؤرخ في 11ج عدد .ج.ر.ج

ج عدد .ج.ر.، یتضمن التعدیل الدستوري، ج2016مارس 06مؤرخ في 01-16انون ق.9

،2016مارس 07، الصادر في 14

:المراسیم التنفیذیة-ب

، المتعلق التعدیل الدستوري 2020دیسمبر 30خ في مؤر 442-20مرسوم رئاسي رقم .1

في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجریدة 2020المصادق علیه في استفتاء أول نوفمبر سنه 

.2020دیسمبر 30، الصادر في 82ج عدد .ج.ر.الرسمیة، ج
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ملخصال

، لكون الجریمة العامة تتكون من ثلاثة انظرا لكثرة الجرائم ظهرت جرائم الأعمال حدیث

والركن الشرعي، تعتبر أركان عامة، ولكن فیما یخص أركان، الركن المادي الركن المعنوي 

جرائم الأعمال لا یمكن أن تقوم إلا بتوافر أركان خاصة، وهذا بإختلاف الجریمة من جریمة إلى 

.أخرى، فجرائم الأعمال لیست مثل الجریمة العامّة، لابدّ من توافر أركان خاصة لكل جریمة

ن؛ أركان عامة، أركان خاصة؛ الركن المادي، الركن جرائم الأعمال؛ أركا:الكلمات المفتاحیة

المعنوي؛ الركن الشرعي


